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باعتبارها مقیاس للثروة ومصدرها ، بالغة في حیاة الشعوب  أهمیةالملكیة العقاریة لها 

وعلى هذا الأساس فان المجتمعات منذ القدم عملت على تنظیم الملكیة العقاریة وكذا على . 

في والاستقرار والثقة  الأمن إرساءمن اجل ، أسس ثابتة تقتضیها المصلحة العامة  إیجاد

  . ویعود على الفرد والمجتمع بالنفعیجعل استغلالها مثمرا ا مم، المعاملات العقاریة 

وشهر جل التصرفات  إعلانذلك هو  إلىالسبیل  أنتلك المجتمعات  رأتولقد 

القانونیة  الأوضاعمن معرفة  الأفرادك من أجل تمكین كافة ، وذلإلى الوالحقوق العقاریة 

 الأمنوذلك من اجل ضمان  ) الحقوق التي تثقل هذه العقارات ،مالك العقار ( للعقارات 

 أنوكذا الحد من الفوضى والمنازعات التي تربك الحیاة الاقتصادیة ، باعتبار ، والاستقرار 

و باعتباره ، الأفرادیقوم به  راستثما أفضلوانه ، العقار هو البنیة التحتیة الداعمة للاقتصاد 

  .مهما كان نظامه السیاسي والاقتصادي  ،مجتمع أيفي ركائز الاقتصاد  أهممن 

تنظم الملكیة العقاریة  ،لذلك عمل المشرع الجزائري على تشریع نصوص قانونیة

تبعیة  أو أصلیة( ها ، والحقوق العینیة المتفرعة عنحق الملكیة أن وتحافظ علیها مدركا بذلك

العقاري على مستوى  الشهرعن طریق  إلا ،لا یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر) 

المحافظة العقاریة على عملیات  إشرافلذا سوف ینصب بحثنا هذا على  ،المحافظة العقاریة

والشكلیات بغرض نقل  الإجراءاتسطة مجموعة من بوا وهذا الإشراف یكون ،الشهر العقاري

  .تثقل هذه الحقوق أخرى أعباء أي أوحقوق عینیة عقاریة  إنشاء أو

  :أهمیة الدراسة 

 إشرافالبحث عن كیفیة  ، بالأساسالموضوع الذي عنینا بدراسته یتناول  إن

في هذه العملیة  الأخیرةوكیف تتدخل هذه  ،المحافظة العقاریة على عملیات الشهر العقاري

بالغة  أهمیتهالذلك فان  ،وباعتبار المحافظة العقاریة القائم الوحید بعملیات الشهر العقاري

واتجاه الكافة نحو اكتسابه  ،ارتفاع وتزاید قیمة العقار المستمر أنفي هذا المجال ، كما 

دیة والسیاسیة التي التغیرات الاقتصا أنكما  ،باعتباره مصدر هام لنماء الثروة والمتاجرة فیه

 تشجیعنظام اقتصاد السوق الذي یتطلب تحفیز و ، و انتهاجها لتعرفها الجزائر مؤخرا

و كذا التشجیع و دعم القروض  ،أجانب أوجزائریین كانوا  ،خواص أوالمستثمرین عمومیین 

المحافظة العقاریة تعمل  أنكما  ،استفحال و تعقد المعاملات العقاریة  إلى أدىالعقاریة 
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و الثقة و  الأمنة و متینة تبعث على تثاب أسسالملكیة العقاریة على  إرساءعلى تدعیم و 

  .الاطمئنان بین المتعاملین 

دوافع موضوعیة  إلىهذا الموضوع ترجع  نااختیار  أسباب إن :دوافع اختیار الموضوع  -02

  :شخصیة  أخرىو 

في تسلیط الضوء على تدخل المحافظة العقاریة هذا الدافع  یتمثل :موضوعیة الدوافع ال/ أ

              الإشرافو الحدود التي تضبط هذا ، في مراقبة الوثائق و المستندات الخاضعة للشهر 

و كذا المستندات  ،و ذلك من خلال مراقبة القواعد القانونیة التي تنظم عملیة الشهر العقاري

تحدید دور و سلطة المحافظ العقاري في عملیة الشهر باعتباره  إلىوصولا  ،واجبة الشهر

  .القائم الوحید بهذه العملیة 

لتخصصنا في یرجع الدافع الشخصي لاختیارنا لهذا الموضوع  :الدوافع الشخصیة / ب

في  ةة العقاریظحصر مجال تدخل المحاف إلىمجال الحفظ العقاري ، و كذا محاولة منا 

التي تحكم مجال على كثرتها وتعقدها ا تبسیط النصوص القانونیة و كذ، عملیة الشهر 

  .الشهر العقاري 

  :تتمثل في  :أهداف الدراسة  - 3

المكتبة القانونیة بدراسة قانونیة  إثراءي من هذه الرسالة هو لمالهدف الع :یة لمأهداف ع -

ندرة  إلىوهذا راجع  لعقاریة في عملیات الشهر العقاري،تحصر مجالات ودور المحافظة ا

 .مثل هذه الدراسات التي تعرفها المكتبة القانونیة الجزائریة 

تتمثل في توضیح المراحل التي تمر بها السندات التي تخضع لعملیة الشهر  :أهداف عملیة  -

وتبیان هذه السندات هذه تتوفر في  أن، وكذا تبیان القواعد القانونیة التي یجب  العقاري

                   بالإشهار، وكذا حصر دور المحافظ العقاري في مراقبة هذه العملیة سواء  الأخیرة

اللبس حول مجال تدخل المحافظة العقاریة وبالتالي المحافظ العقاري  وإزاحةأو بالرفض ، 

 .في عملیة الشهر 

  : إشكالیة - 4

في   المؤرخ  75/74 الأمرمن  20: استحداث المحافظة العقاریة بموجب المادة  إن

كالها عملیة وتأسیس السجل العقاري وإ  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  12/11/1975: 

  :كما یلي  الإشكالیةضبط  ارتأینا ، الشهر العقاري بموجب مجموعة من النصوص القانونیة
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هو الدور المنوط بالمحافظة العقاریة في مراقبة المستندات الخاضعة لعملیة  ما

  العقاري ؟الشهر 

  :ومن خلال هذا التساؤل العام یمكن استخلاص تساؤلات فرعیة تتمثل في 

هي القواعد القانونیة المطبقة في مجال الشهر العقاري ؟ وهل جمیع المستندات الرسمیة  ما

  عملیة الشهر العقاري ؟ في هو دور المحافظ العقاري ري ؟ ومااخاضعة لعملیة الشهر العق

  :قة الدراسات الساب - 5

التي تشمل هذا الموضوع من جمیع  ،یوجد هناك نقص وقلة في الدراسات السابقة

تخص فقط عملیة الشهر العقاري  ،جل المراجع التي تم الاعتماد علیها أنجوانبه حیث 

 كآلیةالمحافظة العقاریة :  أهمهابصفة عامة باستثناء بعض الدراسات المتخصصة ومن 

ولان المراجع المتخصصة .  "رمول خالد" ذللأستاللحفظ العقاري في التشریع الجزائري كتاب 

دور المحافظة العقاریة : اعتمدنا بعض الدراسات العامة ومنها  ،التي تم الاعتماد علیها قلیلة

ستیر مقدمة من قبل قضاء الجزائري ، مذكرة ماجفي نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام ال

بعنوان النظام  "تموح منى"ستیر للطالبة  وكذالك مذكرة ماج. " بن عمار زهرة " طالبة ال

  .القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري 

  :یمكن حصر هذه الصعوبات في  :صعوبات الدراسة  - 6

تتمثل هذه الصعوبات في صعوبة الحصول على الكتب والمذكرات  :من الجانب العملي / أ

تحدید عدد الصفحات شكل لنا  أنا المقالات وكثرتها وعدم القدرة على حصرها ، كما وكذ

بذل جهد كبیرة في  إلىلهذا الموضوع ، مما اضطرنا  الإسهابعائق للتطرق بشكل من 

  .تلخیص هذا الموضوع 

المحافظة العقاریة على عملیات  إشرافالدراسات التي تخص  أن :من الجانب العلمي / ب

 لتي تتناول عملیة الشهر العقاريالدراسات العامة ا أمالعقاري تكاد تكون منعدمة ، الشهر ا

كثرة النصوص القانونیة المعالجة لعملیة الشهر  أنكما  . جمیع زوایا البحث إلىلم تتطرق 

ي فرضت علینا وقت طویل ف هذا الموضوعالعقاري وكذا كثرة التعلیمات الداخلیة التي تحكم 

  .والتعمق فیها دراستها 

 .طبیعة الموضوع إلىویعود ذلك  ،اتبعنا في بحثنا هذا المنهج التحلیلي :المنهج المتبع  - 7

القواعد التي تنظم عملیة الشهر العقاري ، وكذا عند دراسة  دراسةویتضح هذا المنهج في 



             د 

 

- 4 - 
 

ري في كما اتبع هذا المنهج عند دراسة دور وسلطة المحافظ العقا .السندات واجبة الشهر 

هذا المنهج اتضح عند تحدید  أنكما  ، المحرارات الرسمیة أو رفضها شهر الوثائق و

الجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاعات التي تخص الترقیمات العقاریة وكذا 

ورفض  الإیداعقرارات المحافظ العقاري المتمثلة في رفض  إلغاءالنزاعات المنصبة على 

  . إشهار إجراء

خصصنا الفصل  :فصلین إلىیم موضوع البحث لجة هذه المذكرة قمنا بتقسولمعا

القواعد القانونیة التي تنظم الشهر العقاري والسندات الواجبة الشهر ، ولقد تم  إلى الأول

القواعد القانونیة التي  إلى الأولتطرقنا في المبحث  ،ثلاثة مباحث إلىتقسیم هذا الفصل 

وفي  ،السندات الرسمیة واجبة الشهر إلىتنظم عملیة الشهر العقاري ، وفي المبحث الثاني 

  .البنود الواجب توفرها في السندات الخاضعة لعملیة الشهر العقاري  إلىالمبحث الثالث 

 .عملیة الشهر العقاري دور المحافظ العقاري في إلىأما الفصل الثاني فخصصناه 

دور المحافظ العقاري في شهر  الأولدرسنا في المبحث  ،ثلاث مباحث إلىوقسم بدوره 

أما  ،وفي المبحث الثاني دور المحافظ العقاري في شهر الوثائق الرسمیة ،الوثائق المسحیة

  .الطعن في قرارات المحافظ العقاري  فیهالمبحث الثالث فتناولنا 
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  الفصل الأول

  القواعد القانونیة التي تنظم الشهر العقاري والسندات واجبة الشهر

د المحافظة العقاریة إحدى الوسائل الرئیسیة التي تضمن تطبیق قواعد الشهر تع

الشروط القانونیة الواجب توافرها في السندات الخاضعة للشهر العقاري  إحترامو  ،العقاري

وذلك من أجل إعلام الغیر عن مختلف الوضعیات القانونیة للعقارات، وكذلك من أجل 

  .تحقیق فكرة الائتمان العقاري 

ولهذا الغرض إشترط المشرع في جمیع السندات الخاضعة للشهر العقاري ضرورة الشكل 

ار المسبق، إضافة إلى بیانات أخرى منها ما یتعلق بالأطراف ومنها ما یتلق شهلإالرسمي وا

  .وهي البنود الواجب توافرها في السندات الخاضعة للشهر العقاري ،بالعقار

سنتطرق في المبحث الأول إلى  ،ثلاثة مباحثولذلك سنتناول دراسة هذا الفصل في   

وفي المبحث الثاني إلى السندات الرسمیة  ،العقاريالقواعد القانونیة التي تنظم عملیة الشهر 

  .وفي المبحث الثالث إلى البنود الواجب توفرها في السندات واجبة الشهر  ،واجبة الشهر
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  القواعد القانونیة التي تنظم عملیة الشهر العقاري:  المبحث الأول

ن من اك ،الشهر العقارينظیم عملیة وتجل تحقیق فكرة الائتمان العقاري من أ  

لذلك   الضروري على المشرع الجزائري إیجاد ضوابط كافیة تضمن حمایة الملكیة العقاریة

وقاعدة الأثر  ،قاعدة الرسمیة التي سنتناولها في المطلب الأول:  أقر قاعدتین أساسیتین هما

  . التي سیتم التطرق إلیها في المطلب الثاني ، )الشهر المسبق(النسبي 

  

   قاعدة الرسمیة:  المطلب الأول

القانونیة بین المبدأ العام المتمثل في التراضي هو الأساس الذي یحكم المعاملات 

یتم  " من القانون المدني 59:  وهذا إستنادا للنص العام الذي جاءت به المادة ،المتعاقدین

الإخلال بالنصوص  العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان للتعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون

  1."القانونیة

الذي ورد على هذا الأصل كان شكلیا حیث كان الشكل ركنا  ءاثنغیر أن الاست

ن المشرع الجزائري أقر ذلك أي مبدأ شكلیة العقود في المعاملات الواردة لا.  العقد لانعقاد

حیث أوجب أن تفرغ في قالب رسمي من طرف ضابط عمومي أو موظف . على العقارات

فأصبحت قاعدة الرسمیة مشترطة في كل السندات . ختص أثبت له القانون هذه الصفةم

: المؤرخ في  (63/76) التنفیذي المرسوممن ) 61(طبقا للمادة . الخاضعة للشهر العقاري

  .2 المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976

  

   مفهوم قاعدة الرسمیة:  الفرع الأول

               ت موظفالعقد الرسمي بأنه عقد یثب"من القانون المدني  324عرفت المادة 

ذلك  لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن خدمه عامة ما تمب فلأو ضابط عمومي أو شخص مك

  " .قانونیة وفي حدود سلطته واختصاصهطبقا للأشكال ال

                                                           
 ىهددار ال، ) 1(الجزء ،  لتزاماتلا، النظریة العامة  دني الجزائريشرح القانون الم:  محمد صبري السعیدي/ د -1

 .    58و 55 ، ص1992، 1991طبعة  ، الجزائر، للطباعة والنشر 

 . 34ص    2011قصر الكتاب ـ الجزائرـ ، ظ العقاري في التشریع الجزائري للحف یةكآلالمحافظة العقاریة :  مولر خالد  2-
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بأن العقود التي "المدني  من القانون) 01(ر ر مك 324كما نصت على ذلك المادة 

أن تحرر في شكل رسمي مع دفع ثمن لدى  یجبقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة ضمن نتت

  ".الضابط العمومي الذي حرر العقد وإلا وقعت تحت طائلة البطلان

تقضي هذه المادة بضرورة تدوین إرادة الطرفین بالنسبة للمعاملات الواردة على  وعلیه

ه في إطار القانون ویحترم تیمارس مهم ،ده ویتلقاه ضابط عموميعقار في محرر رسمي یع

 إضافة إلى إن الموظف العمومي یجب أن یحرر العقد ضمن اختصاصه .الشكلیات الواجبة

 المحرراتالدولة وله صلاحیة إعداد مختلف  ختاملأوبصفة عامة فإن كل شخص حامل 

القانون الصلاحیات اللازمة ه یعد ضابط عمومي خول التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة،

العمومیة الوثائق التي تتعلق بإدارة الأشخاص، وهو یمارس جزء من السلطة و لتلقي العقود 

قاها والصیغة على العقود التي یتل الدولة، حیث أنه یضفي الصیغة الرسمیةله التي فوضتها 

  1.الحاجة تاقتضالتنفیذیة كلما 

كما أن المشرع الجزائري اشترط الرسمیة في العقود واجبة الشهر كذلك في نص 

المتعلق بتأسیس السجل  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)المرسوم ) 61(المادة 

كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاري یجب : "التي تنص العقاري المعدل والمتمم

  "یقدم على الشكل الرسميأن 

 1990نوفمبر  18: المؤرخ في 90/25: لقانون رقما من) 29: (كما أن المادة  

 1995سبتمبر  25المؤرخ في ) 95/26(القانون المعدل والمتمم بالمتضمن التوجیه العقاري 

بت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق یث" على أنه نصتأوجبت الرسمیة حیث 

  ."ار العقاريشهنیة عقد رسمي لخضع لقواعد الإالعی

هذا ما أكدته . صفة الموظف العمومي تثبت لكل مستخدم یثبت في منصب عملهو 

المتضمن القانون  15/07/2006المؤرخ في ) 06/03(من الأمر ) 01( فقرة،  04المادة 

عمومیة  ةظیففي و یعتبر موظفا كل عون عین << : الأساسي العام للوظیفة العامة بقولها

لهذا فإن الأوراق والمحاضر التي یعدها المحضر  .>>بة السلم الإداريتدائمة ورسم في ر 

                                                           
  .83ص ، 2007 ، الجزائر هومة ،دار ، الطبعة الأولى ، العقاري في القانون الجزائري  الشهرنظام :  مجید خلفوني -  1
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المتضمن مهنة  06/03من القانون رقم ) 04(القضائي تكتسب صفة رسمیة طبقا للمادة 

  . 1المحضر

من ) 03(عقود رسمیة بصریح العبارة في المادة  الموثقكما تعد العقود التي یحررها   

الموثق "الموثق بأنه  مهنةالمتضمن تنظیم  20/02/2006المؤرخ في  06/02: القانون رقم

تحریر العقود التي یشترط فیها یتولى مفوض من قبل السلطة العمومیة ضابط عمومي 

وتثبت " إعطاءها هذه الصیغة یرغب الأشخاصكذا العقود التي و لصیغة الرسمیة، االقانون 

 90/231التنفیذي رقم من المرسوم  22: صفة الضابط العمومي لكتاب الضبط طبقا للمادة

ي ، یتضمن القانون الأساسي الخاص الذي یطبق على موظف 28/07/1990المؤرخ في 

  2.كتابات الضبط للجهات القضائیة

لاك الدولة، وتكون الدولة طرفا یحررها مدراء أم التي وتعتبر أیضا عقود رسمیة تلك  

المتضمن قانون  01/12/1990 : المؤرخ في 90/30: القانون رقم حكامأها بموجب فی

وأحكام  20/07/2008 :المؤرخ في 08/14بالقانون والمتمم الأملاك الوطنیة المعدل 

 :تنفیذي رقمالبالمرسوم  غىالمل 23/11/1991 :المؤرخ في 91/454: التنفیذي رقم همرسوم

الأملاك العمومیة  وتسییر یات إدارةفیحدد شروط وكی 16/12/2012 :المؤرخ في 12/427

ل عن الأملاك الوطنیة ز التناأو یر ج، لهم الصلاحیة في بیع أو تأالخاصة التابعة للدولة 

رات رسمیة كذلك الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة والحائزة لقوة وتعتبر محر  3.الخاصة

في المحافظة العقاریة وذلك إذا كانت  شهرهاالشيء المقضي به، التي استدعى القانون 

صفة السلطات الأجنبیة والقنصلیة لها متعلقة بنزاعات عقاریة وكذلك المحررات الصادرة من 

  .إلى العربیة والمصادقة علیها من طرف السلطة المختصة ترجمتهاالرسمیة، بعد 

مراقبتها  حكامإدة الرسمیة إلى تمكین الدولة من ویهدف المشرع من وراء فرض قاع  

یعتبر حمایة كما  ،وتمكین الخزینة العمومیة من مداخل مالیة معتبرة ،على السوق العقاریة

كما أن تدخل الموظف العام . دمون علیهلتنبیههم على خطورة ما هم مق ،المتعاقدةلأطراف ل

                                                           
العدد    ، الجریدة الرسمیة  مهنة المحضر تنظیم المتضمن 20/02/2006المؤرخ في  06/03من القانون  04المادة  -1

    . 22، ص  18/03/2006، المؤرخة في  14
 .36ص  ، المرجع السابق:  خالد رمول -2
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  01/12/1990المؤرخ في ) 90/30(من القانون رقم  90 و 101 و 89 المواد -3

 . 84ص  ، 02/12/1990المؤرخة في ،  52العدد ، الجریدة الرسمیة 
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إذ یعطیه المشرع  ،جیتهالعقد یزید من قانونیة المحرر وحوالضابط العمومي في تحریر 

  .خاصیات كاملة على ما تضمنته إلى أن یتم طعنها بالتزویر

هذا فضلا من أن إفراغ التصرف بین یدي الموظف العام أو الضابط العمومي یؤدي 

وتحدید العقار  ،ط القانونیة المطلوبة الخاصة بتحدید أطراف العقد بدقةإلى احترام الشرو 

: وهي المهام التي یناط المحافظ العقاري بمراقبتها أیضا وفقا لأحكام. بصفة نافیة للجهالة

وأحكام  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74الأمر 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76) التنفیذي المرسوم

  1.المعدل والمتمم

  :التعریف نستخلص الشروط الواجب توفرها في السند الرسمي وهي اومن خلال هذ

لقد :  من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة السندصدور  -

 : الرسمي وهم السندتحریر أشخاص لثلاث خول المشرع 

 دائمة عن طریق هو العون الذي یلتحق بالوظیفة العمومیة بصفة : الموظف العمومي

لوظیفة العمومیة ویخضع القانون لویرسم في السلم الإداري  ،ینیالتع ىوسیلة قانونیة تسم

: المؤرخ في 06/03: الأمر من 04:  فة العمومیة حسب المادةالأساسي العام للوظی

 .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن  2006 یولیو 15

 یة إصدار ختام الدولة، ویمتلك صلاحأهو الشخص الذي یحمل  :الضابط العمومي

ق الذي یعتبر ضابط عمومي مفوض من طرف السلطات ثالسندات الرسمیة كالمو 

على  والتي تنص )06/03(من قانون التوثیق رقم ) 03(في المادة العمومیة كما ورد 

تحریر العقود التي من قبل السلطة العمومیة، یتولى  ضباط عمومي مفوض" الموثق"

تي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه غة الرسمیة وكذا العقود الییشترط فیها القانون الص

) 06/03(قانون المن ) 04(: المادة  القضائي حیث نصتوأیضا المحضر . غةیالص

المحضر القضائي ضابط  " ي على ما یليالمتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائ

الخاص  هیتولى تسییر مكتب عمومي لحساب من قبل السلطة العمومیة،مفوض عمومي 

على أن یكون المكتب خاضعا لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن  ، هتوتحت مسؤولی

 ."  طریق التنظیم

                                                           
  . 85ص المرجع السابق ، : لفوني خمجید  -1
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 سواء كان  ،هو الشخص الذي یقدم خدمات عامة :الشخص المكلف بخدمة عامة

مثل رئیس المجلس الشعبي : سواء كان مأجور أو غیر مأجورأو لا  موظف عمومي

  .المحاكم تعینهمالبلدي المنتخب والخبراء الذین 

العامة بخدمة واختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلفة  ةسلط -

  :توفر على م الرسمي للسندیجب أن یكون المصدر  :في إضفاء صفة الرسمیة

 لولایة التامة أثناء تحریره للسندالموظف لأي أن یكون : الولایة. 

 فقد  هتیلأهمن  افإن كان مجرد هأهلا لإصدار أن یكون مصدر السند الرسمي : الأهلیة

 .1صفة الرسمیة المحرر

 یجب أن یكون مصدر المحرر مختص اختصاص نوعیا وإقلیمیا : الاختصاص 

ویقصد بها أن یحترم : مراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونا في تحریر السند الرسمي -

الرسمیة، هذه الشكلیات هي التي  محرر السند الشكلیات المفروضة لإعطاء هذا السند طابع

  .2اراتر الرسمیة التي تتمتع بها هذه المحسمح بتفسیر قرینة ت

جب أن یتأكد من هویة الأطراف عن طریق شهادات عقد البیع یلعند تحریره مثلا  فالموثق

ا والتأكد من شرط موأن یستعین بالشهود ویتحقق من هویته ،وبطاقة التعریف ،المیلاد

  .المسبق الإشهار

  

  مزایا قاعدة الرسمیة:  الفرع الثاني

رات الخاضعة للشهر العقاري إلى قاعدة الرسمیة له عدة ر حمإن وجوب إخضاع ال

سمیة المزایا أو الأسباب هي التي دفعت المشرع الجزائري إلى فرض قاعدة الر مزایا، وهذه 

  :ظ العقاري ویمكن إرجاعها إلىعلى الوثائق التي تخضع للحف

إن تدخل الموظف العام والضابط العمومي في تحریر العقد یزید من قانونیة المحرر  .1

 3.یتم الطعن فیها بالتزویرإذ یعطیها المشرع حجیة كامل على ما تضمنته إلى أن  ،وحجیته

                                                           
تیر في الحقوق ، غیر منشورة  قواعد تنظیم الشهر العقاري في التشریع العقاري ، رسالة ماجس: ان بعبد الغني ع -  1

  . 18ص  ، 2010تخصص قانون خاص ، فرع القانون العقاري ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ، الجزائر ، 
 الجزائر، والتوزیع  للنشرالشركة الوطنیة  ،في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي الاثباتأدلة :  بكوش ىیح -2

  .  100ص ،  1981
 . 36 ص المرجع السابق ، : خلفونيمجید  -3
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 موظف عام إلىظ العقاري رات الرسمیة الخاضعة للحفر إن إسناد عملیة تحریر مختلف المح .2

ة للأطراف المتعاقدة كاملیعد بمثابة حمایة . بخدمة عامة ضابط عمومي أو شخص مكلف

علیه وكذا الأحكام التشریعیة  والغیر، وتنبیههم إلى مدى خطورة التصرف المقدمون

 .والتنظیمیة التي تحكمه

قة وتحدید الشروط القانونیة الخاصة بتحدید أطراف العقد بد احترامقاعدة الرسمیة تضمن  .3

لأحكام بالمحافظ العقاري مراقبتها وفقا ة، وهي المهام التي تناط الالعقار بصفة نافیة للجه

 وأحكام العام وتأسیس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي 75/74الأمر 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: في   المؤرخ  (63/76) التنفیذي المرسوم

رات المودعة بالمحافظة العقاریة في المحر شهار تضمن إو ،  1الذكرالسالف  المعدل والمتمم

 .القانونیة المحددة لها لاالآج

یداع الإمن أجل  ،أصول جمیع العقود والوثائق استلامرري العقود حإن الرسمیة تلزم بعض م .4

قانون التوثیق في هذا  یملیهفاظ في نفس الوقت بنسخ أصلیة وعلى سبیل المثال مثلما تحوالا

 2.الشأن

والتدخل . مراقبتها على السوق العقاریة حكامإ و إضافة قاعدة الرسمیة تمكن الدولة من بسط  .5

یر المشروعة في المعاملات العقاریة وتمكینها من تحصیل رسوم للتقلیل من المضاربة غ

 3.التسجیل والشهر العقاري

  

   ) الشهر المسبق (قاعدة الأثر النسبي :  المطلب الثاني

سلسة نقل الملكیة العقاریة، قید المشرع الجزائري عملیة  استمراریةمن أجل ضمان   

المسبق  تعرف بقاعدة الشهر ،الشهر العقاري بقاعدة ثانیة، لا تقل أهمیة عن قاعدة الرسمیة

الأثر الإضافي للشهر، كتقنیة لدعم فكرة الائتمان العقاري والمحافظة على حقوق المالك  وأ

  .الجدید

  

  
                                                           

 . 87 ص ، قباسلا المرجع : مجید خلفوني -1

 .  38ص  ، المرجع السابق:  خالد رمول 2-
 .  87ص  المرجع السابق ، : مجید خلفوني -3
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   مفهوم الشهر المسبق : الفرع الأول

والتي تعتمد على ضمان ) الشهر المسبق(سن المشرع الجزائري قاعدة الأثر النسبي 

  .المسبق الإشهارومنع وجود سلسلة موازیة لها تخالف قواعد  ،الائتمان العقاري

ومن المعلوم أن السجل العقاري المؤسس في نظام الشهر العیني یعطي الصورة 

ظ العقاري إجراء شهر فاحملذلك فلا یمكن لل ،وني والمادي للعقارالصادقة للوضع القان

الذي على أساسه تم التصرف  ،تصرف وارد على عقار ما لم یكن هناك شهر مسبق للمحرر

  1.في العقار بأي شكل من أشكال التصرف

 25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)المرسوم  من 88وهذا ما تشیر إلیه المادة 

شهار للإلا یمكن القیام بأي إجراء "  هابقول المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم

            في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق ومقارن للعقد أو القرار القضائي

عن طریق الوفاة، یثبت حق التصرف أو صاحب الحق الأخیر، وذلك مع  الانتقالأو شهادة 

یستشف من المادة أنه لا یمكن بأي شكل من الأشكال القیام " أدناه 89: م المادةمراعاة أحكا

بتنفیذ إجراء الإشهار لأي سند یتضمن تصرف وارد على عقار ما لم یكن هناك إشهار 

  2.العقار المتصرف فیه اكتسابمسبق للسند الذي كان سببا في 

بشهر أیة وثیقة ناقلة  یقوم یعني ذلك بصیغة أخرى لا یمكن للمحافظ العقاري أن

یة العقاریة ما لم یكن لها أصل ثابت في مجموعات البطاقات العقاریة تثبت حق كللمل

س فیها یمكن بلكیة العقاریة بطریقة واضحة لا لالتصرف الأخیر في العقار، وبذلك تنتقل الم

ة لشأنه الحیلو لى الملكیة، وهذا من من خلالها معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولو ع

  3.دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات العقار

                                                           
رها في السندات الخاضعة للإشهار العقاري والجزاءات المرتبطة عن مخالفتها الشروط الواجب توف:  محمد عیواج -1

 .   04ص  ، ورقلة ، 2004أفریل  15في الیوم الدراسي بتاریخ ، العقاري لولایة باتنة  الحفظمداخلة مصالح 

     . 23ص ،  2004،  ، الجزائر دار هومة ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة:  عمر حمدي باشا 2-
مصر ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، والفقه  القضاءالعقاري في ضوء  الشهرإجراءات :  عبد الحمید الشواربي/ د -3

 .  53ص ،  1999
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بالإضافة إلى إمكانیة تنفیذ إجراء الإشهار للسند المتضمن تصرف وارد على عقار 

وذلك عملا  ،العقار المتصرف فیه اكتسابإذا رافقه راهنا مزامنا للسند الذي سیكون سببا في 

  .1بقاعدة الإشهار أو الإیداع المتزامن

بة حسن تطبیق هذه القاعدة وتجسیدها على أرض الواقع كان لزاما على المشرع ولمراق

المرسوم  من" 101"المادة أن یزید المحافظ بأدوات الرقابة القانونیة اللازمة، فخولت له 

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)

من أجل التحقیق من  ،سلطة مراقبة كل وثیقة تكون محل إیداع لدى مصلحة الحفظ العقاري

  .على مراجع الإجراء السابق احتوائها

وإذا تبین في هذه ، 2فله الحق في رفض قبول الإیداع ،وفي حالة غیاب أحد البیانات

ظ رفض فاحممكن للالحالة بأن مراجع الإشهار الأول متناقضة مع مراجع الإشهار اللاحق فی

  3.إجراء الإشهار وذلك لضمان تسلسل الملكیة العقاریة وتقویة الطابع الإلزامي للشهر

انطلاقا من حالة ما إذا كان التصرف في العقار أو الحق العیني المقدم علیه طلب 

القانون كوجوب الشهر المسبق  لا یجوز، شهره إلا بشرط إتمام إجراء سابق علیه یستلزمه

كما هو علیه الحال بوجوب شهر الحق في الإرث، أو شهر عقد البیع الأول لإجراء قسمة 

له التصرف في العقار  ىع الموصیعلى نفس العقار المباع أو شهر الوصیة حتى یستط

النظر إلخ إلا أنه لا یمكن إعمال هذه القاعدة في جمیع الأحوال وذلك ب..... به  ىالموص

  .للاستثناءات الواردة على هذه القاعدة

  

   الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق:  الفرع الثاني

لوثائق محل ظ العقاري مقارنة افاحمإن قاعدة الشهر المسبق التي یمكن من خلالها لل  

اریة لا رات التي سبق شهرها والمحتفظ بنسخ منها لدى المحافظة العقر إجراء الشهر مع المح

یمكن تطبیقها في جمیع الأحوال، إذ توجد بعض الحالات القانونیة التي یصعب فیها على 

أنها حالات  المحافظ العقاري مراقبة قاعدة الشهر المسبق، سواء باعتبارها أول إجراء أو

إلى  ،الاستعماریةل من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة اقتضتها عملیة التحو 
                                                           

    . 13، ص  المداخلة السابقة : محمد عیواج 1-

  . 49ص  ، المرجع السابق:  خالد رمول 2-
 .  23ص  ، نفس المرجع:  خالد رمول -3
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74الأمر نظام الشهر العیني المحدث بموجب 

رض أورد المشرع جملة من الاستثناءات على قاعة غ، ولهذا ال وتأسیس السجل العقاري

  :الشهر المسبق وهي

لقد تم النص على هذا  :01/01/1971العقود العرفیة التي اكتسبت تاریخا ثابتا قبل  .1

 المعدل 1980سبتمبر  13المؤرخ في ) 08/210(من المرسوم ) 03(في المادة الاستثناء 

السالف المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)لمرسوم ل

 25/03/1976: المؤرخ في  76/63من المرسوم  89الذكر حیث جاء فیها تعد المادة 

لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من <<  89 :المادة: وتستبدل بها بما یليوتتمم 

الخاص بشهر الحقوق العینة العقاریة في السجل عند الإجراء الأول  أعلاه 88: المادة

  .             من هذا المرسوم 18إلى  8العقاري والذي یكون متمما تطبیقا للمواد من 

اكتسب تاریخا ثابتا قبل  سند عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن

  .1961مارس  أول

حررة قبل الفاتح من العقود العرفیة الثابتة التاریخ الم تالمرسوم اكتسب ى هذافبمقتض

: موجب نص المادةب فأعفیت من الشهر المسبق المفروض. غتها الشرعیةبص. 1961مارس 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)المرسوم من  88

  .المعدل والمتمم

العقود العرفیة بعد تقدیم الأطراف هذه وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة   

إشهادا  من البلدیة یثبت أن العقار لا یدخل ضمن صندوق الثورة الزراعیة أو في 

المرسوم  ىأنه وبمقتض لشهرها بالمحافظات العقاریة إلا تمهیدا. الاحتیاطات العقاریة للبلدیة

المؤرخ  (63/76) المعدل والمتمم للمرسوم 1993ماي  19 :المؤرخ في 93/123: التنفیذي

تم تحدید فترة الفاتح من مارس المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: في 

التوثیق القدیم الصادر تاریخ سریان قانون . 1971إلى الأول من شهر جانفي  1961

العقود العرفیة  اكتسبتوعلیه ، 19701دیسمبر  25: المؤرخ في 70/91 :بموجب الأمر

غتها الرسمیة دون حاجة للجوء یص 1971قبل الفاتح جانفي من عام  الثابتة التاریخ المحررة

                                                           

 .  22 - 20ص  ، مرجع السابقال :عمر حمدي باشا  1-
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كما كان الشأن سابقا إذ یكفي اللجوء للموثق لتحریر إلى الجهات القضائیة لغرض شهرها 

  .بالمحافظة العقاریة المختصةعقد إیداع بشأنها یتم شهره 

 وظیفة الشهر هنا وظیفة إعلامیة فقط، ولیس مصدرا للحق العیني فهذا الأخیر : ملاحظة

 .1بمقتضي التصرف المبرم 01/01/1971: قائم وموجود قبل تاریخ

جیتها إلا عن طریق لها تاریخ ثابت فلا یمكن إثبات حالعرفیة التي لیس  أما بالنسبة للعقود

المدیریة العامة  نالصادرة ع 1251: المذكرة رقم هالجهات القضائیة المختصة وهذا ما أكدت

الغرفة العقاریة كذلك أكدته وهو ما  29/03/1994: بتاریخ  للأملاك الوطنیة وزارة المالیة

  . 2 26/04/2000: المؤرخ في 198674: ار رقمللمحكمة العلیا في القر 

من النتائج الأولى لعملیات  :الإجراء الأول في السجل العقاري عند عملیة المسح العقاري .2

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74الأمر مسح الأرضي المحدثة بموجب 

تبین أن هناك عدد هام من الوحدات العقاریة غیر مشغولة بصفة رسمیة من  السجل العقاري

وتسهیلا لمهمة المساحین في هذه . قبل الأفراد مما جعلها مجهولة دون أي عنوان قانوني

الوضعیة نجد أن المشرع الجزائري قد سمح في قانون الشهر العقاري للمحافظ العقاري بترقیم 

توافر قاعدة الشهر المسبق لأن هذه  اشتراطحائز دون هذه العقارات باسم الشخص ال

 من 89 :العقارات لیس لها أصل ثابت بالمحافظة العقاریة، وهذا ما یتجلي من نص المادة

المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)المرسوم 

  .      والمتمم

الخاص بشهر  يأعلاه الإجراء الأول88المادةتستثني القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من 

  . المرسومهذا من 18إلى 08ا للمواد ي السجل العقاري والذي یتم تطبیقالحقوق العقاریة ف

في بعض الحالات، قد یضر بأصحاب  الاستثناءإلا أنه وجب القول بأن تطبیق هذا   

الذین منعوا من التصرف أثناء إجراء المسح وبحقوق الدولة العائدة على  الحقوق الغائبین أو

هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع مدة قانونیة مقدرة . قطع الأراضي الممسوحة

  3.بسنتین

                                                           

شهادة  مذكرة لنیل، أمام القضاء الجزائري  تهالمحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعادور  : بن عمار زهرة 1-

   . 53ص ،  2011- 2010، عنابة مختار باجي  ، جامعةماجستیر 
  .  58ص المرجع السابق ،  : عمر حمدي باشا -2

  .   52ص  ، المرجع السابق :رمول خالد  3-
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على الرغم من أن الحیازة  : )ةعقد الشهر (إشهار شهادة إكتساب الملكیة بالتقادم المكسب  .3

لحیازة وعلیه فإن الوسیلة الفنیة لشهر ا ،واقعة مادیة فهذا لا یعني أنها تستعصي على الشهر

  1.عقد الشهرة أو اللجوء إلى القضاء هي إما عن طریقللملكیة المكتسبة 

الذي یبین إجراءات التقادم  21/05/1983المؤرخ في  83/352حسب المرسوم 

كل " على أن) 01(المادة  تنص. بالملكیة الاعترافعقد الشهرة المتضمن المكسب وإعداد 

 لنیةمن نوع الملك حیازة مستمرة، ع شخص یجوز في تراب البلدیات غیر الممسوحة عقارا

غیر منقطعة، غیر متنازع فیها ولیست مشوبة بلبس یمكن أن یطلب من الموثق إعداد عقد 

بالملكیة، هذا الإجراء وضع من أجل معالجة الحالات التي یكون  الاعترافشهرة یتضمن 

وفقا للقواعد العامة التي  2فیها الأشخاص الذین یمارسون الحیازة على عقار ما بدون سند

وما  828و 827أقرها التقنین المدني الجزائري فیما یخص أحكام الحیازة الواردة بالمادتین 

  .یلیها

ا بذلك التقدم المكتسب في تبثي  ویشهر بالمحافظة العقاریة میقوعلیه یحرر العقد التوث

المؤرخ في  146: أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا القرار رقم ،نفس السیاق

والذي أكدت بواسطته على أن العقار الذي یكون موضوع طلب إعداد عقد  09/03/1998

  .مشهر بالمحافظة العقاریة یكون بأي شكل من الأشكال محلا لسند رسمي لاو الشهرة 

الذي یجریه المحافظ العقاري بتسجیل العقد في التنویه إلى أن التصرف القانوني مع 

 ،مجموعة البطاقات العقاریة هو إجراء أول للإشهار العقاري على مستواه للعقار محل الحیازة

من المرسوم " 89"قانونیا على قاعدة الشهر المسبق الوارد بالمادة  استثناءمما یشكل بطبعه 

جل العقاري المعدل سالمتعلقة بتأسیس ال. 25/03/1976 المؤرخ في 76/63: التنفیذي رقم

السابق الذكر  83/352: بالمرسوموالجدیر بالذكر أنه تم إلغاء صراحة العمل . والمتمم

 19/05/2008: في المؤرخ  08/147: ذي رقممن المرسوم التنفی" 24"بموجب المادة 

والمتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة وأبقي على سریانه فیما یخص 

  .      27/02/2007: ین قبلقثو دعة لدي المالملفات المو 

                                                           
المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  21/05/1983المؤرخ في  83/352 رقم المرسوم -1

  . 987ص ،  04/05/1983 :المؤرخة في،  21العدد ،  الجریدة الرسمیة ، الإعتراف بالملكیة
 .  97ص  ، المرجع السابق:  لفونيخد یمج -2
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عقد الملكیة المسلم في إطار  استحدث :عقد الملكیة الذي یسلم في إطار التحقیق العقاري .4

المتضمن تأسیس  27/02/2007: المؤرخ في 07/02: التحقیق العقاري بموجب القانون

یة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري والذي كلإجراء لمعاینة حق الم

عملیات إعداد حیث یتم هذا الإجراء بالموازاة مع ،  ر في حالة عدم وجود منازع للحائزیحر 

  . مسح الأرضي العام والترقیم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما

إقلیم البلدیة فإن هذا  فخلافا لمسح الأراضي العام الذي یقوم بتغطیة آلیة وإلزامیة لكل

  .كل من یتقدم بطلبلفتح یالإجراء 

ها سندات لا یحوز أصحاب التيهذا الإجراء العقارات من نوع الملك الخاص ویشمل 

تعكس  والتي لم 1961ملكیة والتي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل الفاتح من مارس 

  .یوم طلب فتح التحقیق العقاريالوضعیة العقاریة الحالیة 

نموذجیة إلى مدیر الحفظ  استمارةتحقیق العقاري المحرر في الیوجه طلب فتح 

وكل وثیقة . معد من طرف مهندس خبیر عقاري غرافيالعقاري الولائي ویرفق بمخطط طبو 

وفي حالة قبول الطلب یتخذ مدیر . من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب إثبات حقه بها

الحفظ العقاري مقرر فتح تحقیق عقاري، ویقوم بعملیة التحقیق محقق عقاري معین من 

ین لسلك یمعوان الموضوعین تحت سلطته والمنتطرف مدیر الحفاظ العقاري من بین الأ

  .مفتشي أملاك الدولة

 من اابتداءیوما  15العقاري وفي مدة  بعد التحقیق المیداني الذي یقوم به المحقق

حرر المحقق محضر مؤقت للتحقیق العقاري یذكر فیه یالانتقال إلى مكان وجود العقار 

ا یخضع هذو التدقیق سیر العملیات والأحداث التي قد تكون وقعت ونتائج التحریات، ب

یوما بمقر البلدیة قصد إثارة  30دة المحضر لإشهار واسع عن طریق اللصق لم

  .والاعتراضات الاحتجاجات

یعد المحقق العقاري المحضر  اعتراضأو  احتجاجیوم وفي غیاب أي  30مدة  انتهاءبعد 

ي مقرر الترقیم وعلى أساس ذلك یتخذ مدیر الحفظ العقار . النهائي الذي یقر حق الملكیة

ظ العقاري قصد فحامس بصفة نهائیة حق الملكیة ویرسل هذا الأخیر إلى الاري الذي یكر العق

ار الحقوق الناجمة عن شهبإ الترقیمویقوم هذا الأخیر بموجب مقرر . ار العقاريشهالإ

  .ر على البطاقة العقاریة المؤقتة ار بالتأشیشهلتحقیق العقاري وینفذ هذا الإا
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 19/05/2008: المؤرخ في 08/147: من المرسوم التنفیذي رقم 20:  وقد ورد في المادة

یتم إشهار مقرر الترقیم العقاري " المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، 

  .     "بالتأشیر على مجموعة من البطاقات العقاریة المؤقتة

المؤرخ  (63/76)مرسوم المن  88: ویشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة

لحق  انطلاقنقطة  ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: في 

 استمارةسند الملكیة على  بإعدادوإثر الإشهار یقوم المحافظ العقاري . الملكیة التي یكرسها

  .العقاري لتسلیمه لصاحب الطلب الحفظ نموذجیة ویرسله لمدیر 

 الاستعماري إن النسبة الضئیلة للملكیة الموثقة المورثة عن العهد :  الحیازةشهر شهادة  .5

غیر المشروع لقطع الأراضي، أدي بالمشرع الجزائري إلى محاولة حل مشكلة  والاستغلال

ضي لم ا، وذلك بحث الأشخاص الذین یحوزون على أر انتقالیةإثبات الملكیة العقاریة بصفة 

تسلم لهم " بشهادة الحیازة"الحصول على سند حیازي یعرف . شملها عملیة المسح العقاريت

محل الطلب، وهذا  رالعقا اختصاصهمن طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة 

المزمع إنجازه في إطار مسح . للمساهمة ولو بصفة غیر مباشرة في تكوین السجل العقاري

المتضمن إعداد مسح الأراضي  75/74الأمر ص علیه بموجب الأراضي العام المنصو 

  . العام وتأسیس السجل العقاري

سقط بقوة تلا یسمح لصاحبه التصرف في العقار موضوع السند و  رسميوشهادة الحیازة سند 

القانون بعد سنة من وفاة صاحبها، ماعدا في حالة طلب وقع من طرف الورثة خلال هذه 

  1.یازة جدیدة بإسمهمالمدة لتسلیم شهادة ح

كما أن شهادة الحیازة ترتب لصاحبها مجموعة من المكنات القانونیة التي لا تمنح إلا 

از، وكذا إمكانیة الحصول ححق إبرام عقد رهن على العقار المك ،سند رسمي مشهربللمالك 

، لكن نظرا للطابع الشخصي لهذه  ....رخصة الهدم . على رخص التعمیر كرخصة البناء

الشهادة، فهي لا تخول لصاحبها كل الخاصیات المتعلقة بحق الملكیة وتبقي مجرد إجراء 

الإنتهاء من عملیة مسح  في إنتظار. شرع لتسویة حالة العقارات دون سند. إستثنائي ومؤقت

  .الأراضي ومنح الدفتر العقاري

                                                           
بعنوان إعداد ،  4123تحت رقم ،  14/10/1991:  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخعن المذكرة الصادرة  -1

 .  شهادات الحیازة
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ثم شهرها لدى المحافظة . ونیة بمجرد تسجیلهاوترتب شهادة الحیازة هذه الآثار القان

ویكون . فعلى غرار كل وثیقة خاضعة للشهر، تودع شهادة الحیازة في نسختین. العقاریة

الفحص الذي یتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجیل في سجل الإیداع سهلا وسریعا، 

ات المناسبة الخاصة بهویة الوثیقة ذات شكل موحد یكتفي فیها المحرر إعطاء المعلوم أن إذ

ل ثم تسج ،لمدة خمسة عشر یوماخص والعقار، ویكون التسجیل في سجل الإیداع مؤقتا الش

بعد ذلك في سجل الإیداع النهائي بعد أن یتحقق المحافظ العقاري من الطبیعة القانونیة 

ضمن أي إذا كان من نوع الملك الخاص ولم یحرر بشأنه عقد مشهر ثم یقیدها . للعقار

 114و 113البطاقات العقاریة والتي تمسك على الشكل الشخصي طبقا لأحكام المادتین 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)المرسوم من 

  1.كل بلدیةلحدى بصفة متمیزة وبالنسبة السالف الذكر، ویجب أن ترتب على  والمتمم

المعفاة من قاعدة الشهر الإشارة إلى أن شهادة الحیازة من السندات الإداریة الرسمیة  وتجدر

  .         الملكیة الخاصة وتطهیرویة وضعیة العقارات ستإلى  اورائههدف من ی، المسبق

الملكیة بالتقادم  اكتسابإلا أن المساوي الجوهریة الملاحظة في مجال إعداد شهادات 

وبالأخص إعداد عقود الشهرة من طرف الموثقین ). عقد الشهرة وشهادة الحیازة(المكسب 

الذي كان یتم بصفة سطحیة، ولا یتطلب تدخل أي ممثل عن السلطات العمومیة في 

شاهدین بإعداده یتم بمجرد تصریح من طرف المدعي لحق الملكیة مدعم  أن إذ. المیدان

 ریدة بطلب من الموثق الملتمس منه تحریر عقد الشهرة، فتبین أن هذا الإجراءر في الجشنوی

ملكیة عقاریة، التي یجب أن یتمیز بها كل عقد  ةیقادمشوب بنقص واضح بالنظر للمص

حمایته من قبل الدولة، إضافة إلى ما لوحظ في  جبمجرد شهره بالمحافظة العقاریة توالذي ب

سویة عملیات غیر تالمكسب ل بالتقادمالملكیة  اكتسابت غالب الأحیان باستغلال شهادا

 ءستیلااهذا الإجراء لتسویة وضعیات  استعمال وأة من التركة، ثالور  بعض كاستبعادقانونیة 

  2.فنجم عن العدید من عقود الشهرة خصومات أمام القضاء. على الأملاك العمومیة

 : الأرضي استصلاحلأراضي المتنازل عنها في إطار عملیة لار عقود الملكیة شهإ .6

                                                           
 . 146،  145ص ، المرجع السابق  : حمدي باشا عمر -1

من القضایا المرفوعة من طرف مصالح أملاك الدولة أمام % 7لال السنوات الخمس الأخیرة خفعلى سبیل المثال  2-

 .ة المحكمة العلیا ومجلس الدولة مرتبطة بعقود الشهر 
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والتي  الاستصلاحعاء العقار الفلاحي إلى تشجیع عملیات و السلطة أمام تناقص  اضطرت

 83/18: شهدت ركود نسبي رغم التدابیر التشجیعیة المنصوص علیها في القانون رقم

  .1یة الفلاحیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقار  1983/ 08/ 18: المؤرخ في

المحدد لشروط التنازل  06/07/1992: المؤرخ في 92/289وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

  .الاستصلاحیةعن الأراضي الصحراویة في المساحات 

المؤرخ  97/483: سوم التنفیذي رقمأصدرت السلطة المر  الاستصلاحوقصد إنعاش   

في القطع الأرضیة التابعة للأملاك  الذي یحدد كیفیات منح الإمتیاز 15/12/1997: في

منه  2وأعبائه وشروطه، حیث عرفت المادة  الاستصلاحیةالخاصة للدولة في المساحات 

لأملاك العقاریة منتجة وإلى الرامیة إلى جعل طاقات ا اراستثمعملیة " لاستصلاح على أنها

  ."هاثمینت

العقاریة في التشریع  فهو سبب من أسباب كسب الملكیة الاستصلاحوأیا كان تعریف 

وتحویلها إلى أراضي  استصلاحهاالجزائري، بحیث یمكن للأفراد من قطع الأراضي قصد 

وفي كل الحالات یتم تحریر عقد  .وفقا للنموذج المحدد  استفادةوتمنح لهم عقود  ،فلاحیة

 شهر بالمحافظة العقاریة دون حاجة إلى توافر عملیة إشهار مسبق لأنها تشكلیإداري و 

  2.إجراء أولى یتطلب إعفائها من قاعدة الأثر الإضافي للشهر

إن عملیات التنازل عن العقارات  : لعقاریة التابعة للقطاع العامعقود التنازل عن الأملاك ا .7

فیفري  27: المؤرخ في 81/01: التابعة للقطاع العام المتخذة تطبیقا لأحكام القانون رقم

المتضمن التنازل  2001والذي تم إلغاءه بموجب قانون المالیة لسنة  المعدل المتمم 1981

في التابعة للدولة ر كني أو المهني أو التجاري أو الحلإستعمال الساعن الأملاك العقاریة ذات 

ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة  ،والجماعات المحلیة

  .العمومیة لا تشترط فیها قاعدة الشهر المسبق

                                                           

هدف هذا القانون إلى تحدید القواعد العامة المتعلقة بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بإستصلاح ی 01المادة  نص 1-

القانون          وكذا شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحیة والقابلة للفلاحة، راجع في ذلك ، الأراضي 

المؤرخة    32العدد  ، الجریدة الرسمیة ، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  الفلاحیة ، 18/08/1983: المؤرخ في 83/18

    . 1373ص ،  16/08/1983في 

 .  225ص ،  2013 ،الجزائر  ، دار هومة، المنازعات العقاریة  :لیلي زروقي  ، اعمر حمدي باش 2-
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 07: المؤرخ في 03/269كما أن عملیات التنازل المتخذة تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم 

دد المح 2014س مار  24المؤرخ في  14/119: ذي رقمالمعدل بالمرسوم التنفی 2003أوت 

للشروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدوارین الترقیة والتسییر 

لا تشترط فیها قاعدة  2004ینایر  1العقاري المسلمة والموضوعیة حیز الإستغلال قبل 

  .الشهر المسبق

ؤرخ الم 91/10: من القانون 08: تطبیقا للمادة :الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي .8

 2000/336: المتضمن قانون الأوقاف صدر المرسوم التنفیذي رقم 27/04/1991: في

المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي  26/10/2000: المؤرخ في

وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها، وتحتوي هذه الوثیقة التي تخضع لعملیة التسجیل 

المعلومات الخاصة بالشهود مع توقیعاتهم التصدیق : نات التالیةوالإشهار العقاري على البیا

رقم تسجیلها في السجل ، وأي سلطة أخرى مؤهلة قانونا ،من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة

وثائق من  3الخاص بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا، وبعد جمع أكثر من 

قفي، تصدر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الو 

ط البطلان عند ظهور أدلة الوقفي ـ محل الإشهاد مرفوقة بشر إقلیمیا ـ شهادة خاصة بالملك 

. وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف(وهذا ما أكدت علیه التعلیمیة الوزاریة المشتركة . مضادة

الشهادة  تدوینالمتعلقة بإجراءات  16/09/2002: المؤرخة في 09: رقم) . وزارة المالیة

ك الوقفي تعد هي الرسمیة بالمالك الوقفي، وعلیه فإن شهر الشهادة الرسمیة الخاصة بالمال

  .1من مبدأ الإشهار المسبق تأعفیلذا الأخرى كإجراء أولى، 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .   223ص  ، المرجع السابق :لیلي زروقي  ، عمر حمدي باشا -1
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   على مستوى المحافظة العقاریةالسندات الرسمیة واجبة الشهر :  المبحث الثاني

فهناك  ،الجهة المختصة بإصدارها باختلافإن السندات الخاضعة للشهر تختلف 

وتختلف بدورها  ،وهناك العقود والقرارات الإداریة ،التي یتولى تحریرها الموثق العقود التوثیقیة

            ئیة القاضیة بتعدیلبالإضافة إلى الأحكام والقرارات القضا ،الجهة التي تصدرها باختلاف

  .الملكیة العقاریة أو أي حق عیني عقاري آخر إثباتل أو نقل أو اإبط أو ضأو فسخ أو نق

لسندات الإداریة وفي افي المطلب الثاني و  التوثیقیةلذلك سنتناول في المطلب الأول السندات 

  .المطلب الثالث الأحكام القضائیة 

  

 السندات التوثیقیة:  المطلب الأول

المؤرخ في  06/02: یعتبر الموثق ضابط عمومي بموجب قانون التوثیق رقم

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل  "منه  03حیث ورد في المادة  20/02/2006

السلطة العمومیة، یتولى العقود التي یشترط فیها القانون الصیغة الرسمیة، وكذا العقود التي 

  .1"یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصیغة

ة والحقوق الأصلیة یوبالتالي فإن الموثق مؤهل لإعطاء صبغة الرسمیة على الحقوق العین

  .التبعیة 

  

  ة الأصلیة یشهر الحقوق العین :الفرع الأول 

ة ویتم إعدادها في الشكل ین أو بالإدارة المنفرددتار تطابق إبوهي السندات التي تصدر 

تین هي السندات دار فالسندات الصادرة بتطابق إ هناك عقود تصریحیةكما أن الرسمي 

  .ها تطابق الإیجاب والقبول ومن أهم هذه العقودیالتي یستوجب ف

 بین الناس فإن ا انتشار هو أكثر العقود الناقلة للملكیة العقاریة، ومن أهمها : عقد البیع ،

لأن  الإجراء القانوني یجعل عقد البیع تحت طائلة البطلان المطلق اعدم مراعاة هذ

من النظام العام لماله من دور فعال في حمایة الملكیة وما  رهاعتبالمشرع الجزائري قد 

  .     یثقلها من حقوق

                                                           

ص  1998 ، ، الجزائر الغرفة الوطنیة للموثقین ، )5(العدد  المؤثق ،مجلة  ،)  التوثیق والعقود الرسمیة (سباع محمد   1-

21  .  
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د البیع العقاري غیر المسجل بالمحافظة العقاریة لا ینشئ ولا یعدل وینقل الحق العیني فعق

ولا یولد أي أثار بین المتعاقدین ما  ،غیرالبه على  الاحتجاجالعقاري ولا یمكن صاحبه من 

 75/74من الأمر  16المادة لم یتم نشره بمجموعة البطاقات العقاریة حسب مفهوم نص 

  1.مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد 

"  21/10/1990: الصادر في 68467: وقد كرست المحكمة العلیا ذلك بموجب القرار رقم

 797إن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي تستطیع نقل الملكیة طبقا لمقتضات المادة 

  . 2"من القانون المدني

 الناقلة للملكیة والتي یتبرع بمقتضاها الواهب بماله تعتبر الهبة من التصرفات : عقد الهبة

فهذا العقد بدوره یخضع لقاعدة الشكلیة  3.لشخص آخر یسمي الموهوب له دون مقابل

الرسمیة حیث نص المشرع الجزائري صراحة على شكلیة عقد الهبة الوارد على عقار 

اب والقبول، وتتم تنعقد الهبة بالإیج " من قانون الأسرة 206: وذلك بموجب المادة

   الحیازة، ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات

   ."أحد القیود السابقة بطلت الهبة اختلوإذا 

هي السندات التي تحرر بناءا على  المنفردةأما السندات الرسمیة الصادرة بالإدارة   

  :مثل هذه السندات فيت، وت رة منهفهي ملزمة للشخص الصاد ، إرادة منفردة

ي مضاف إلى ما بعد الموت یترتب عنها إنتقال الملكیة من دار وهي تصرف إ :الوصیة .1

إلیه، عند تحقق واقعة الوفاة، وتجوز الوصیة في العقارات والمنقولات  الموصى الموصي إلى

 من القانون المدني 775على أن لا تتجاوز نسبتها الثلث، وهذا وقف ما ورد في المادة 

وجاء في المادة  4.یسري على الوصیة قانون الأحوال الشخصیة والنصوص المتعلقة بها"

                                                           
الدیوان   01الطبعة الأولى ، الجزء   -مدعم بقرارات  –شهر التصرفات العقاریة في العقاري الجزائري : مجید خلفوني   -1

   . 30، ص   2004الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، 
 نالصادرة ع، ) 01(عدد ، ، مجلة قضائیة  21/10/1990صادر عن المحكمة العلیا مؤرخ في ،  68467قرار رقم   -2

      . 1992والنشر للمحكمة العلیا ، الجزائر ، قسم المستندات 

 . 31ص  ،المرجع السابق  : عمر حمدي باشا 3-

 78، العدد  ، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم الأمر من  775المادة  4-

   .والمتمم المعدل  30/01/1975المؤرخة في  ،
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الوصیة في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث  تكون. من قانون الأحوال الشخصیة 185

  .1إجازة الورثة على تتوقف

المدني القانون من  776: لمادةاموت جعلته الوكل تصرف قانوني یصدر في مرض   

بقصد التبرع  الموت كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض"حكم الوصیة في 

م الوصیة، أیا كانت التسمیة التي تعطي یعتبر مضافا إلى ما بعد الموت، وسري علیه أحكا

  ".إلى هذا التصرف

ي منشئ للحق العیني، بناءا على أحكام الأمر دار وتصدر الوصیة في شكل تصرف إ  

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل  1975/ 12/11المؤرخ في  75/74

الرسمي من طرف موثق ه، حیث تحرر الوصیة في الكل تاري والمراسیم التنفیذیة التي تلالعق

  2.بالمحافظة العقاریةوتشهر 

لمنفعة العامة على ید والتصدق باببس العین عن التملك على وجه التأالوقف هو ح: الوقف .2

ویعتبر عقد الوقف الوارد على عقار من بین . وجه من أوجه البر والخیر ىالفقراء أو عل

لنص ر  إلا بتمام شهره، وذلك تطبیقا في مواجهة الغی فلا  یحتج به. الحقوق العینیة العقاریة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  75/74الأمر  من 16 و 15: المادة

المتعلق  27/04/1991: المؤرخ في  91/10: رقم   من قانون  41وكذا المادة  العقاري

 .بالأوقاف المعدل والمتمم

یصدر من الغیر قد وتتجلي أهمیة شهر الوقف في حمایة المال الوقفي من كل إعتداء 

وإنما الشهر هو وسیلة قانونیة بید الدولة تمكنها من بسط مراقبتها على الأملاك الوقفیة 

نجد المشرع الجزائري قد أكد ) 41(ب المادة في كل ولایة، ولهذه الأسباب بموجالموجودة 

حددت   سخة من عقد الوقف المشهر إلى السلطة المكلفة بالأوقافعلى ضرورة إحالة ن

النموذج الرسمي لكشف الإرسال الذي  29/01/2000: المؤرخة في 00287: التعلیمیة رقم

  .3یتم بناءا علیه تحویل نسخة من عقد الوقف

                                                           
  24المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  09/06/1984المؤرخ في  84/11القانون من  185المادة  -1

  . المعدل والمتمم 12/06/1984المؤرخة في 

  . 144، 135ص  ، سابقالمرجع ال ، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري : لفونيخ مجید 2-

  جامعة العربي التبسي تبسة ،في التشریع الجزائريالعقاریة ـ مذكرة ماجستیر ـ إجراءات نقل الملكیة  : ميیالهادي سل 3-

 . 151ص  ،  2004ـ  2008
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هي السندات التي یقتصر فیها دور الموثق على تحریر  أما السندات الرسمیة التصریحیة

  : السند الرسمي بناء على تصریح من الطالب وأهمها ما یلي

 سبب من أسباب كسب العقار رع الجزائري الحیازة لمدة طویلة لقد جعل المش : عقد الشهرة

الواجب  القانون المدني الشروطمن وما یلیها  827: بالتقادم المكسب وقد ورد في المادة

المتضمن  21/05/1983: المؤرخ في 38/352، وصدر المرسوم 1توفرها وكذا مدة الحیازة

بالملكیة لینظم كیفیة  الاعترافالشهرة المتضمن عقد إجراءات التقادم المكسب وإعداد 

إكتساب العقار عن طریق الحیازة التي أقرها المشرع الجزائري في القانون المدني، حیث ورد 

من التقادم المكسب تكون فقط في  الاستفادةإن  83/352: الأولى من المرسوم في المادة

المتضمن إعداد مسح  75/74الأمر بتراب البلدیات التي لم تخضع للإجراء المحدث 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل  الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

مبادئ نظام الشهر العیني المعلن  أحد أهم دم المكسب معالتعارض التقوهذا  2.العقاري

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74الأمر بموجب 

یة العقاریة، وبالتالي فهو بالملك الاعترافعقد الشهرة المعد من الموثق یتضمن   

المدني كما من القانون  793: لإجراءات الشهر العقاري المنصوص علیها في المادةخاضع 

ى المحافظة العقاریة یودع لد" السالف الذكر  83/352من المرسوم  09: ورد في المادة

بالملكیة الذي أعده الموثق المسؤول عن مكتب  الاعترافد الشهرة المتضمن ققصد النشر ع

  .3"التوثیق

 التركة یكون من المورث إلى  انتقاللأن  ، لا یعد حقا عینیا الإرث:  الشهادة التوثیقیة

المتضمن إعداد مسح  75/74الأمر من  15/02: الوارث بحدوث الوفاة كما ورد في المادة

غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري . "...... الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

الملكیة من  إنتقالویفهم من هذه المادة أن ". مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

                                                           

  . السابق الذكر 75/58من الأمر رقم  834إلى  827من  وادالم 1-
 . السابق الذكر 83/352 رقم المادة الأولى من المرسوم -2

طبعة الجزائر  ،ر هومةدا ،إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري:  عبد الحفیظ بن عبیدة 3-

 . 108 ،99، ص  2011 ، 7
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جراء شكلي وبالتالي عدم م بمجرد حدوث الوفاة، دون حاجة لأي إتتالمتوفى إلى الورثة 

 1."  خضوعها لإجراءات الشهر العقاري

ة تثبت إنتقال یوثیقتع الجزائري على الورثة أن سیتصدرو شهادة لكن إشترط المشر 

المرسوم من " 91"حیث نصت المادة وتخضع هذه الشهادة للشهر العقاري،  ،الحقوق العقاریة

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)

   :على ما یلي

لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في كل إنتقال أو إنشاء "

  .2" ....یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة  99المادة 

وفاة فإنه یجب الفیما یخص الشهادات بعد "فقد نصت على مایلي  62/03أما المادة   

سبة لكل واحد من الورثة أو الإشارة إلى الحالة المدنیة والتصدیق علیها بالنسبة للمتوفى وبالن

  .   لهم ىالموص

سبب وجب هذه المواد لا یستطیع الورثة التصرف في الأملاك العقاریة المنتقلة إلیهم ببمف

لشهادة لإجراءات الشهر الوفاة إلا بعد تحریر شهادة موثقة عند مكتب توثیق، تخضع هذه ا

    . العقاري

 عة مساحة قراء شهادة الحیازة نظرا لإتساع ر لقد لجأ المشرع الجزائري إلى إج : شهادة الحیازة

العقاریة  مسها عملیة المسح العقاري وحتى یمكن السیر نحو تطهیر الملكیةتالأراضي التي 

  .والمساهمة ولو بصفة غیر مباشرة في تكوین السجل العقاري

ومجموعة البطاقات العقاریة المزمع إنجازها في إطار مسح الأراضي العام المنصوص 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74الأمر علیه بموجب 

المواطنین الحاصلین على شهادة الحیازة هذا فضلا على تشجیع . نصوص التنفیذیة لهوال

                                                           
 .   228، 227ص، 2006،ونیة، الجزائر لدیة في المشرع الجزائري، دار الخشهر التصرفات العقار : جمال بوشنافة  -1

الجریدة المتضمن تأسیس السجل العقاري  25/03/1976المؤرخ في  76/63 التنفیذي رقم من المرسوم 91المادة  2-

المؤرخ في  93/123رقم  التنفیذي المرسومالمعدل والمتمم ب.  13/04/1976 : المؤرخة في،  30، العدد  الرسمیة

 .     11ص ،  23/05/1993المؤرخة في ،  34، العدد  الجریدة الرسمیة،  19/05/1993
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ة بشهادة نیها على الأرض المعو للحصول على قروض من البنوك بمناسبة الرهون التي ینشؤ 

  .الأراضي هذه في الاستثمارالحیازة وهذا من أجل تشجیع 

دم المكسب للملكیة فیؤدي اوضع الید على عقار مع مرور مدة التق وتعرف الحیازة على أنها

وهو كسب الملكیة  ،ضع الید له، ووضع الید هنا واقعة یرتب علیها القانون أثراو  امتلاكإلى 

  .1العقاریة

یمكن لكل شخص حسب مفهوم "على أنه 2من قانون التوجیه العقاري 39تنص المادة 

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58: من الأمر) 23(المادة 

یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكیة مستمرة ، المعدل والمتمم 

شهادة " ند حیازي یسميها شبهة أن یحصل على سبیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا تشو وغ

یتم لم وذلك في المناطق التي  ،هي تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاريو . "الحیازة

  .ل مسح الأراضيیسجتفیها 

  

   بعیةتة الیشهر الحقوق العین: ني الفرع الثا

من ) 16(ة التبعیة بموجب نص المادة یألزم المشرع الجزائري شهر الحقوق العین

إلا أنه ذكر  ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74الأمر 

  :مثل فيتة التبعیة تینوعه فالحقوق العین یحددالحق العیني دون أن 

من القانون المدني من العقود الرسمیة والذي " 882: "المادة اعتبرتهوالذي : الرسمي هنالر -1

 3ص الرهنیالمرهون وهو ما یعرف بتخصضمن بیانات معینة تتعلق بالعقار یجب أن یت

ویشترط لإنشاء عقد الرهن الرسمي ما یشترط في سائر العقود من تراضي المتعاقدین ومحل 

مثل الغلط والتدلیس   أهل التعاقد سلیما من العیوبرضا من وسبب، كما یشترط صدور ال

هن أنه باعتبار أن الر ها عقد الرهن الرسمي بهناك شروط یختص  غیر أن.... والإكراه 

ن فإنه یمكن أن یباشرها هرتة نفعا محضا بالنسبة للدائن المالرسمي هو من الأعمال النافع

یاء طبقا غیره من الأشدون   كان ممیزا، ویجب أن یرد الرهن الرسمي على عقار نبنفسه إ

                                                           
 .   31، ص  2013، ، الجزائر  دار هومة ، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري:  عمر حمدي باشا -1
في المؤرخة  49العدد ،  الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالتوجیه العقاري ، 18/11/1990المؤرخ في  90/25 المرسوم رقم 2

 . 1332ص ،  13/12/1990
  .  62ص مذكرة ماجستیر سابقة ،  : بن عمار زهرة -3
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من القانون المدني، ویجب أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون سواء  886: المادة لنص

  .العیني كالكفیلكان المدین أو غیره 

ه نالراهن ضمانا لدیهو سلطة مباشرة للدائن على مال یسلمه إلیه : الرهن الحیازي العقاري -2

ین نیتقدم الدائنین العادیین والدائ أن ،یندال استیفاءإلى حین س هذا المال بحیوله أن خت

علیه  تثمن هذا المال في أي ید یكون ونصالتالیین له في المرتبة في إقتضاء حقه من 

الشخص ضمانا  الرهن الحیازي عقد یلزم به<< : من القانون المدني بقولها 948: المادة

علیه  عینه المتعاقدان شیئا یرتبی أجنبيالدائن أو إلى  یسلملدین علیه أو على غیره أن 

 ."الشيء إلى أن یستوفي الدین بسللدائن حقا عینیا یخوله ح

سمح القانون للدائن یلتفادي المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدین : حق التخصیص -3

یكون علیه حق التقدم والتتبع  ،هلطلب تخصیص عقار من عقارات مدین اللجوء إلى القضاء

حتى یستوفي دینه، فحق التخصیص إذن كحق الرهن في أحكامه وكذا السلطات المخولة 

ن في المصدر فالرهن یقرر عن طریق العقد في حین كمئن، لكن الفرق الموجود بینهما یللدا

ویلزم المشرع الجزائري بقید أي شهر حق  1أن حق التخصص ینشأ بأمر من رئیس المحكمة 

تنص على أنه یسري على التي . من القانون المدني 947: التخصیص طبقا لنص المادة

تعلق بالقید وتجدیده الرسمي من أحكام خاصة ما  حق التخصیص ما سیرى على الرهن

ص یخصوبالتالي یجب شهر الحكم المقرر لحق الت وانقضائهوشطبه وعدم تجزئته وأثره 

 .صیونفس الشيء بالنسبة لحكم إلغاء التخص

ینشأ بنص في القانون مراعاة لصفة خاصة في الدین لا شخص الدائن  :حق الإمتیاز -4

وبالتالي یعتبره القانون دین ممتاز یخول صاحبه التقدم والأولویة على غیره من الدائنین 

والإمتیازات العامة تشمل كامل أموال فالحقوق ، من القانون المدني  982المادة  نصحسب 

المدین سواء كانت عقارات أو منقولات، بینما الخاصة فإنها تنصب على عقار أو منقول 

لذلك یجب شهرها إذا كان محلها عقار على خلاف الإمتیازات العامة التي لا یوجب . معین

من أمر فإن  من القانون المدني ومهما یكن 986فیها القانون الإشهار حسب المادة 

 : الإمتیازات الخاصة التي تقع على العقارات لا تخرج عن حالات ثلاث وهي

                                                           

 . 62، ص مذكرة ماجستیر سابقة  : ةبن عمار زهر  1-
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 .1إمتیاز بائع العقار -5

 .إمتیاز المقاولین والمهندسین العقاریین  -6

 .إمتیاز المتقاسم -7

، فالقاعدة العامة أنها غیر واجبة ةلتصرفات التي ترد على حقوق شخصیأما فیما یخص ا

  .نص المشرع وعلى وجوب شهرها االشهر ولكن إستثناء

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74الأمر  من 17المادة تنص  :عقد الإیجار

كون لها أثر بین الأطراف سنة لا ت 12الإیجارات لمدة  نإ<<  على وتأسیس السجل العقاري

خلال هذه المادة یجب شهر عقد  من. >>ا إتجاه الغیر في حالة عدم إشهارهاهبج ولا یحت

  .سنة لكي یرتب أثاره بین المتعاقدین وكذا الغیر 12الإیجار الذي تتجاوز مدته 

 ك العقار ثمن إیجار لاحق تقدر العني بالمخالصة دفع مقدما لمنو :  2المخالصات والحوالات

عقد الإیجار أما مدته بأكثر من ثلاث سنوات، وقد تدفع هذه الأجرة لمالك العقار قبل سریان 

ثمنه مقدما إلى شخص آخر لیحل الحوالة فیقصد بها حوالة المنتفع من الإیجار الذي دفع 

لذلك وجب . وسواء تعلق الأمر بمخالصة أو حوالة ،محله في الإنتفاع بالعقار المؤجر

 .اممن القانون المدني الخاصة بشهره 897الرجوع إلى نص المادة

 17وكذا المادتین  ، (63/76) التنفیذي رقم المرسوممن  85 المادة نصكما نجد أن 

 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أوجبت شهر الدعاوى القضائیة 519و

 القصد من شهر الدعوي القضائیة هو إعلام الغیر بالأخطار التي : شهر الدعاوي القضائیة

مسك بالحكم لتمكین المدعي من التیتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و 

 .اء على طلبه ضد كل من آل إلیه الحق من المدعى علیهبنالذي یصدر فیما یعد 

و  (63/76) التنفیذي رقم المرسوممن ) 85(نص المادة والدعاوى واجبة الشهر حسب 

  : ، هي الدعاوي الرامیة إلىمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  519ادة الم

 الدعاوي الرامیة إلى النطق بفسخ حقوق مشهرة .  

 دعاوي بطلان الحقوق المشهرة . 

  الدعاوي الرامیة إلى إلغاء الحقوق المشهرة. 

                                                           

 . 63ص  نفس المذكرة ، :بن عمار زهرة  1-

 .  158ص  ، 1995 ، الإسكندریة ، ، دار المطبوعات الجامعیة إجراءات الشهر العقاري:  مدحت محمد الحسني 2-
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 الحقوق المشهرة ضالدعاوي الرامیة إلى نق . 

  

  السندات الإداریة:  الثاني المطلب

وتنقسم  العمومیة طرفا فیها  ویقصد بالسندات الإداریة تلك السندات التي تكون الإدارة

، ومحاضر معدة من قبل مصالح مسح الأراضي  1إلى عقود الإداریة والقرارات الإداریة

  .وسوف نتناولها في ثلاثة فروع 

  

   العقود الإداریة: الفرع الأول 

وهي تأتي بخصوص التصرف في الملكیة العقاریة الملحقة بالأملاك الوطنیة على شكل 

 اد إكتسابهر من العقار الم المستفیدو  ،المختص إقلیمیاأملاك الدولة مبرم بین مدیر  اتفاق

هذه العقود عند التصرف وقد أصدر المشرع مجموعة من النصوص التي تنظم هذه  برموت،

  :  العقود لإجراءات الشهر منها ما ألغي ومنها ما عدل ونذكر منها

  المتضمن إنشاء إحتیاطات عقاریة  74/26الأمر عقود التنازل عن القطع الأرضیة بمقتضي

یر موقد تضمن هذا الأمر المناطق الواقعة في المدن والمناطق العمرانیة والقابلة للتع للبلدیات

إلى البلدیات، تمهیدا لبیعها للمؤسسات العمومیة أو الخواص، وفقا لشروط معینة، ومن 

من  11: لعقاري حسب ما ورد في المادةأهمها مداولة المجلس الشعبي البلدي وكذا الشهر ا

 74/26.2: الأمر

  المتضمن التنازل  07/02/1981المؤرخ في  81/01: طبقا لقانون ةالمحرر عقود التنازل

السكاني أو المهني أو الحرفي أو التجاري التابعة  عن الأملاك العقاریة ذات الإستعمال

للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

 .العمومیة

                                                           

  . 50ص ،  سابقة الغني عبان ، مذكرة ماجستیرعبد  1-

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة البلدیة ، الجریدة الرسمیة  20/02/1974المؤرخ في  74/26رقم  الأمرمن  11المادة  2-

 . 05/03/1974، المؤرخة في  19العدد 
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لتنازل عن تلك الأملاك العقاریة حیث لوقد تضمن هذا القانون الكیفیات والإجراءات اللازمة 

: المؤرخ في 2000/06بموجب القانون  غي ذا القانون ألتخضع للشهر العقاري، إلا أن ه

  .20011المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000

  المتعلقة  13/08/1983: المؤرخ في 83/18: المبرمة في ظل القانونعقود الإستصلاح

من أجل تشجیع الأراضي الصحراویة أصدر المشرع القانون : بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة

كبیرة من أهمها التنازل بالدینار الرمزي عن تلك الأراضي،  تسهیلاتضمن تالذي ی 83/18

 . 2مع خضوع هذه العقود للشهر العقاري

  وكثرة البناءات غیر  ىالفوض إنتشار مأما :)الفوضویة(البناءات غیر الشرعیة  تسویة عقود

لعقار ار الذي كان مفروضا على حظالشرعیة في تلك الحقبة الزمنیة وخاصة أمام ال

 85/01: فإن ذلك إستلزم تدخل المشرع بإصدار الأمر 74/26الحضري وبموجب الأمر 

علیها،  ةالذي یحدد إنتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظ 13/08/1985المؤرخ في 

الذي حدد شروط تسویة  13/08/1985المؤرخ في  85/212واستحدث أیضا المرسوم 

للذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر  الأوضاع

مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، وبناءا على ذلك فإن 

من القانون ) 12(بمفهوم المادة  3البناءات المقامة على أراضي تابعة للأملاك العمومیة

بموجب القانون  ىالمتعلق بالأملاك الوطنیة الملغ 30/06/1984المؤرخ في  16/84

والمعدل، ولا  تممالم طنیة قانون الأملاك الو المتضمن  01/12/1990المؤرخ في  90/30

یمكن تسویتها بل لابد من إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، ونفس الشيء بالنسبة 

عمومیة، أما البنایات المشیدة فوق للبناءات المشیدة فوق الأراضي التابعة لمزارع فلاحیة 

لت بناءا على رخصة أو عقد أو اتفاقیة كتابیة صادرة من المالك غأراضي خاصة التي ش

وكذلك البنایات  . العمومي لكن لیست لها قیمة سند الملكیة فإنها تسوى بموجب هذا المرسوم

ملكیة الأراضي فیها بصفة مخالفة  المقامة على أراضي یملكها الخواص والتي إنتقلت

د فهي أیضا تسوى قللتشریع وخاصة ما یتعلق منها الشكلیة أو الرسمیة المستوجبة في الع

                                                           
 . 53المرجع السابق ، ص  ،الملكیة العقاریة الخاصة حمایة  :حمدي باشا عمر -1
2
 . 92ص ،  السابق الذكر 83/18من القانون  06المادة  - 

 2002النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، دون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر  : سماعین شامة  3-

  . 77 ، 76ص  ،
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الذي یحدد شروط تسویة  18/08/1985المؤرخ في  85/212 : المرسومطبقا لأحكام 

أوضاع الذین یشغلون أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل أو عقود أو مباني غیر 

لجنتا الدائرة أو الولایة، فالأولى مثلا  تسویة وتتولى إجراءات الطابقة للقواعد المعمول بها ، م

یترأسها رئیس الدائرة تتولى دراسة الملف المودع لدیها وبعد التحري تقرر تسویة الوضعیة 

بحسب الحالات أو ترفض ذلك، وفي حالة  القبول تصدر قرارها بالتسویة، یتم إفراغه في 

 عقد رسمي یحرر من طرف مدیر أملاك الدولة ثم یشهر بعد دفع الحقوق والرسوم شكل

على تقویم إدارة أملاك الدولة  اعتماداإلى البلدیة  دیدوتسدید ثمن القطعة الأرضیة من ج

 .   تسویة الوضعیة في العقد" من المرسوم ولكن مع ذكر عبارة ) 12(طبقا للمادة 

                

  القرارات الإداریة : ي الفرع الثان

ة إحدى السلطات الإداریة في الدولة ویحدث دار دي یصدر بإاوهي عمل قانوني إنفر 

ومن هذه  1أثارا قانونیة بإنشاء ووضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

  :القرارات 

 اللجوء إلى  ااستثناءأجاز المشرع للسلطة الإداریة  :قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة

المرفق العام وحسن أداء  لاستمرارالحصول على الممتلكات للأفراد وهذا ضمان 

لا " من القانون المدني  677: مهامه مقابل تعویض مادي حیث ورد في المادة 

یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في 

نزع أو . بعضها وأع جمیع الملكیة العقاریة القانون، غیر أن للإدارة الحق في نز 

  .2الحقوق العینة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادل 

وقد صدرت مجموعة من القوانین التي تنظم عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة أخرها 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  27/04/1991المؤرخ في ) 11/ 91(القانون 

ضمن الإجراءات الواجب إتباعها قبل إصدار قرار نزع توالذي . 3أجل المنفعة العمومیة

                                                           

 ار هومة للنشر والطباعة الجزائرد ، الإدارة العامة والقانون الإدارينظریة القرارات الإداریة بین علم :  عمار عوابدي 1-

 . 06ص ،  2003

  . 152 ، 151ص  ،المرجع السابق  ، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري : مجید خلفوني 2-

الذي یحدد القواعد المتعلقة من الملكیة من أجل المنفعة  ، 27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  30المادة  3-

  . 693ص ،  08/05/1991المؤرخ في ،  21العدد  ،الجریدة الرسمیة ، العمومیة 
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مة، الذي ینبغي إخضاعه لإجراءات الشهر العقاري حسب نص المادة الملكیة للمنفعة العا

  . السالف الذكر) 91/11(من القانون ) 30(

لشكلیات إلى المستفید ویخضع لو یبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة إلى المنزوع منه "

  .1لأماكنذ یلزم المعنیون بإخلاء ائالقانونیة المطلوبة في مجال التحویل العقاري وعند

 قانون التوجیه العقاري على إمكانیة تسلیم من ) 39(المادة نصت: شهادة الحیازة

سند حیازي یسمي شهادة الحیازة من طرف رئیس البلدیة المختص إقلیمیا لكل حائز 

نفس المادة أن لا تمنح  واشترطت. من القانون المدني) 823(لعقار بمفهوم المادة

هذه الشهادة إلا في أراضي الملكیة الخاصة، التي لم تحرر عقودها ولم یشرع فیها 

  2. عملیة المسح الأرضي

المواد اللاحقة على الشروط الموضوعیة والشكلیة التي یجب توفرها في العقار  تونص

) 91/254(لتنفیذي المعني وفي من یرید الحصول على شهادة الحیازة ثم صدر المرسوم ا

من قانون التوجیه العقاري والذي ) 39(والذي جاء تطبیقا للمادة  27/07/1991: المؤرخ في

  فردي سواء تعلق الأمر بالإجراء ال ،الحیازة إجراءات طلب إعداد وتسلیم شهادة ضبط بدقة

  .3لشهادة الحیازةأو الجماعي كما تضمن نموذج 

 المؤرخ  02ـ07: صدر القانون :حقیق العقاريسند الملكیة الذي یسلم في إطار الت

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم والمتضمن تأسیس إجراء  27/02/2007في 

، كبدیل عن عقد الشهرة المنظم بالمرسوم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

  . )83/352( رقم

یستند على الأسئلة المطروحة  07/02: التحقیق العقاري المنصوص علیه في القانون

وإجراء الفحوصات التي یقوم بها العون المحقق من خلال البحث عن  تقاةسالموالشهادات 

المعلومات بغرض إثبات حق من الحقوق یؤدي إلى تحریر سند الملكیة الذي یحتج به على 

                                                           
  . 154ص ، المرجع نفس  ،شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري :  مجید خلفوني -1
 . السابق ذكره 90/25من القانون  39المادة  -2
حدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة یالذي  27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفیذي رقم من المادة الأولى  -3

  . 1365ص ،  31/07/1991المؤرخ في ،  36العدد  ،الجریدة الرسمیة ، وتسلیمها 
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المتعلق  19/05/2008: المؤرخ في 08/147: ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 1الجمیع

والذي تضمن تفصیلا للإجراءات المتبعة . بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة

  2.في التحقیق العقاري المؤدي لتسلیم سند الملكیة

هدف إلى تفادي إن إصدار نصوص التحقیق العقاري المستوحاة من القانون الفرنسي ی

السلبیات التي خلفها عقد الشهرة، وأهمها عدم تدخل السلطات العمومیة في إعداده مما أدي 

 حیانا أخرىأوبإقصاء بعض الورثة  ،بطریقة تعسفیة أو غیر شرعیة أحیانا استعمالهإلى 

  3.على الأملاك العمومیة مما تسبب في العدید من المنازعات والاستیلاء

سند الملكیة في إطار التحقیق العقاري وضع المشرع الجزائري جملة من  من وللاستفادة

الشروط منها ما یتعلق بالعقار وأهمها أن یكون واقعا ببلدیة غیر ممسوحة وأن یكون في 

ملاك العقاریة الوطنیة والأملاك الوقفیة وشروط خاصة الأ واستبعادأراضي الملك الخاص، 

  .4لف بالتحقیق العقاريبالحیازة لیحقق منها العون المك

  :ویتم إجراء معاینة الملكیة عن طریق التحقیق العقاري بعدة مراحل وهي

  تقدیم طالب فتح تحقیق عقاري من المعني إلى السید مدیر الحفظ العقاري. 

  فتح التحقیق العقاري وهنا نمیز بین حالة تحقیق عقاري ملتمس بصفة فردیة حیث

یقوم مدیر الحفظ العقاري بتعیین محقق عقاري من أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة 

والحفظ العقاري بموجب مقرر وفي أجل شهرین من تاریخ إستلام الطلب وحالة 

في حالة برامج بناء وتهیئة عقاریة  تحقیق عقاري في إطار عملیة جماعیة، التي تتم

 5.المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قرار من الوالي أو رئیس ریفیة أو حضریة ویكون

تبدأ عملیات التحقیق العقاري من طرف العون المحقق الذي یحرر على إثرها محضرا 

من یوم یوما  30مؤقتا یسجل فیه نتائج التحقیق، هذا المحضر ینشر في مقر البلدیة لمدة 

                                                           

إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون الجزائري  : عبد العزیز محمودي وعیسى حاج علي 1-

 .  124ص ،  2012 ،، الجزائر  منشورات بغدادي، 
المتعلق بعملیات التحقیق العقاري  19/05/2008المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفیذي رقم  02 و 01المادة  -2

  .      03 ص،  25/05/2008المؤرخ في ،  26العدد ،  الرسمیةالجریدة ، م سندات الملكیة یلستو 

  .   129.  128 ص،  2013 ،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة الجزائر  : حمدي باشا عمر 3-

و  المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة 27/02/2007المؤرخ في  07/02من القانون رقم  14المادة  4-

 . 28/02/2007، المؤرخة في  15تسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
 .  ذكر الالسابق  07/02 رقم من القانون 07 و 06  المادتین -5
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التي تبدأ بعد ثمانیة أیام من لصق المحضر المؤقت في  للاعتراضاتتحریره، ویفتح المجال 

  1.مقر البلدیة ولمدة ثلاثون یوما

  

   ارشهالمحاضر المعدة من قبل مصالح مسح الأراضي الخاضعة للإ: الفرع الثالث 

وهي المحاضر التي یتم تحررها نتیجة التغیرات التي لا تمس الوضع القانوني 

 1976مارس  25المؤرخ في  62ـ 76من المرسوم ) 21(للعقارات وهذا طبقا لنص المادة 

فإن هذه التغیرات تتولى مصلحة مسح یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم 

  : ن تنتج هذه التغیرات ما یليتلقائیا ویمكن أ إثباتهاالأراضي 

 ظواهر طبیعیة مثل إنجراف التربة والطمي ورواسبه.    

 في حدود الأرض قرارات إداریة تحدث تغیرا.  

  لبناءات جدیدة یقوم بها المالكونعملیات هدم. 

تثبت هذه التغیرات تلقائیا من طرف مصالح  :التغیرات التلقائیة في ترقیم الوحدات العقاریة*

أو على إثر المعلومات المقدمة من طرف  ،مسح الأراضي سواء بمناسبة الدورات السنویة

 (63/76) التنفیذي المرسوممن ) 83(فحسب المادة  ،مصالح البلدیة المختصة إقلیمیا

تبلغ إلى "  المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: المؤرخ في 

المحافظ العقاري التعدیلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي فیما یخص 

ترقیم الوحدات العقاریة على إثر التغیرات التي هي من إختصاص هذه المصلحة لمعاینتها 

ة لا تمس بالوضع القانوني للعقارات وتثبت بواسطة وهذه التغیرات هي تغیرات طبیعی ".تلقائیا

  .  PR14 الملكیة نموذج اتترقیم مجموع فيیر یغتمحضر إثبات " المطبوعة المسماة 

بغض النظر  :تغییر المحتوى المادي للعقار الناتج عن بناءات جدیدة وعملیات الهدم *

التعدیلات الناتجة عن القرارات الإداریة أو من حوادث طبیعیة فإن مصلحة مسح عن 

 25/03/1976: المؤرخ في  (63/76) التنفیذي المرسوم 83: الأراضي، عملا بالمادة

تبلغ أیضا المحافظ العقاري البناءات الجدیدة  المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم

التبلیغ بواسطة مطبوعة تسمي محضر إثبات بناءات جدیدة ویتم هذا  وعملیات الهدم

وعلى كل صفحة من الصفحتین الثانیة والثالثة من المحضر  PR15وعملیات هدم 

                                                           
 .  السابق الذكر 08/147التنفیذي رقم من المرسوم  12المادة  -1
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النموذجي یوجد ضمن تسلل الأقسام وأرقام مخطط مسح الأراضي تعیین العقارات التي تثبت 

  .1فیها وقوع عملیات هدم وبناءات جدیدة

هذه المحاضر من قبل المحافظ العقاري الذي یتلقاها من مصلحة مسح  یتم إستعمال

 التنفیذي المرسوممن ) 84(بنص المادة "عملا . الأراضي عن طریق تسجیلها بسجل الإیداع

من  المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)

من أجل ترتیبها في المحفوظات مع وثائق  تسلسلیةام یوم استلامها وفي الوقت ذاته تمنح أرق

أخرى مودعه للإشهار عقود أو قرارات خاضعة للإشهار، وقبل هذا الترتیب یؤشر على هذه 

  ).المذكورة أعلاه 84المادة (المحاضر في البطاقة العقاریة 

  : التأشیرات بطبیعة الحال تبعا لطبیعة المعلومة المقدمة وتتفاوت

  في ترقیم مجموعات الملكیة تؤدي إلى ترقیمات جدیدة وإلى إعادة ترتیب  التغییرمحاضر

  .البطاقات المتصل بمجموعات الملكیة هذه 

 ین قوام العقاریمحاضر إثبات عملیات الهدم والبنایات الجدیدة تؤدي إلى تح  .  

ي وصلت إلى ویعید المحافظ العقاري بعد الإشارة في البطاقیة العقاریة إلى التغیرات الت

إلى مصلحة مسح الأراضي مع  PR15و  PR14 ، النسخ الأصلیة المحاضرعلمه

تتولى هذه المصلحة بناءا  حیثجع الخاصة بتنفیذ إجراء الشهر العقاري امالها بالمر كإست

  2.علیها بالضبط النهائي لوثائق مسح الأراضي

  

  

  الأحكام القضائیة:  الثالثالمطلب 

الجهات القضائیة في العدد من الحالات سندات رسمیة تحل  تعد الأحكام الصادرة عن

هو الشأن بالنسبة لأحكام رسو  مثلما ،محل عقود الملكیة المنصبة على الملكیة العقاریة

فالأحكام والقرارات القضائیة النافلة أو المعدلة . إلخ.....أحكام تثبت حق الشفعة ، المزاد 

إلا أن هذه  3یة خاضعة للتسجیل والشهر العقاري،للملكیة العقاریة هي بمثابة عقود رسم

                                                           

كتیب في "  تقنیات حفظ مسح الأراضي "مطبوعة التكوین في المهام الرئیسیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة  1-

 .  25 ص ، 2007 ریلب، أ التخصص

 . 27ص  نفس المطبوعة ، 2-

  . 69ص  ، المرجع السابق :عبد الحفیظ بن عبیدة  3-
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قضي فیه وذلك بصفة السند الرسمي ما لم تكن نهائیة حائزة لقوة الشيء الم تتمتعالأحكام لا 

  1.لطرق الطعن ومهرها بالصیغة التنفیذیة هاباستنفاذ

 إلى  636بعد إتباع إجراءات الحجز العقاري المنصوص علیها بالمواد من : حكم رسو المزاد

 انعقادمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یلتزم الراسي علیه المزاد بأن یدفع حال  799

 8 قصاهأالجلسة، خمس الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة، ویدفع المبلغ الباقي في أجل 

د من نفس القانون وقد حد 757وهذا حسب ما أكدته المادة  أیام بأمانة ضبط المحكمة

 حالات ) 3(وهي  العلني بالمزادأمام البیع  فیها كوننالمشرع الجزائري الحالات التي 

كان التقسیم من شأنه  إذاأو لكین له ابین المما  یام العقار عینیقست استحالةفي حالة  -

  .قسمته نقص كبیر في قیمة المال المراد  إحداث

  . صر العقاریةفي حالة بیع أملاك الق  -

  . حالة الحجز على الأملاك العقاریة -

لملكیة الراسي علیه المزاد بعد القیام بإجراءات إشهاره لدى ویعتبر حكم رسو المزاد سند  

ة عین على یت "من نفس القانون  02فقرة  762: المادة تحیث نص 2المحافظة العقاری

خلال أجل  هالمحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشهار 

 علیه المزاد یصبح مالكا جدید للعقار ىإذا فالشخص الذي رس"  شهرین من تاریخ صدوره

 .وذلك من تاریخ شهره بالمحافظة العقاریة 

  شخصمستقبلي یلتزم بموجبه  الوعد بالتعاقد هو عقد: الوعد بالبیع العقاري بتثبیتحكم 

إذا ما أبدى هذا . الواعد بقبول إبرام عقد في المستقبل مع شخص یسمي الموعود له ىیسم

  .الأخیر رغبته في التعاقد خلال الفترة المحددة

من القانون ) 72(وهو ما أكدته المادة  3على طرفیه التزاماتوتترتب عن هذا العقد 

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفیذ  <<: المدني بقولها

 الحكم قاموخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة  ،الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد

الموعد له رغبته في  بديواعد ببیع عقار خلال مدة معینة االو  التزموعلیه إذا  ،مقام العقد

                                                           

 . 153ص ، مذكرة ماجستیر سابقة  : مي الهاديیسل 1-

  . 55ص  ، المرجع السابق ،الملكیة العقاریة الخاصة حمایة : عمر حمدي باشا  2-

  . 153ص  ، مذكرة ماجستیر سابقة :الهادي  سلیمي 3 -



 اواد او ا ظم ار اري وادات وا ار               ال اول

 

- 38  - 
 

دید من فإن إتمام إجراءات البیع النهائي لا تحتاج إلى رضا ج 1المقررة،شراء خلال المدة ال

عده جاز و  علىواعد وهو نفس الشيء الذي كرسته المحكمة العلیا فإذا نكل وتراجع طرف ال

حكم قضائي یقوم مقام العقد ویصبح سند للملكیة  لاستصدارللموعد له اللجوء إلى القضاء 

الجانب لتحصیل سجل لدى مصلحة التسجیل والطابع بعد صیرورته نهائیا، ومن ثم ی

  .2الضریبي لصالح الخزینة العمومیة وبعدها یشهر بالمحافظة العقاریة

 بقولها  الشفعةقانون المدني  794: المادةلقد عرفت  :عةحق الشف بتثبیتالصادر  الحكم" 

والشروط المنصوص یز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال بأنها رخصة تج

 في حالة البیع العقاريإلا ومن هذا التعریف یتضح بأن الشفعة هي رخصة ولا تكون  "علیها

ف غیر قانوني أو تصرف قانوني یع ینص على عقار فلا شفعة في تصر إذ لابد من وجود ب

فعة جانب واحد، ولا في البیوع الباطلة بطلان مطلقا ولا في نزع الملكیة لأجل المن صادر من

  .العامة

من القانون المدني على الأشخاص الذین یثبت لهم الحق في  795: وقد نصت المادة

  :الشفعة وهم

 مالك الرقبة إذا بیع كل أو بعض من حق الإنتفاع للرقبة. 

  الشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى الأجنبي 

 الرقبة كلها أو بعضها تصاحب حق الإنتفاع إذا بیع. 

سب الحق ولا ترد إلا في بیع العقار وتثبت لمالك لكفالشفعة لیست حق وإنما هي سبب 

الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع زیادة على الأشخاص المذكورین في المادة 

بشأنها، كذلك لا شفعة إلا  وصیة  عد بذلك التصرفات الرامیة إلى هبة العقار أو تحریربفیست

: دم المكسب ونصت المادةاملكیة العقار عن طریق المیراث أو الالتصاق والتق إذا إنتقلت

على أنه لا شفعة إذا حصل البیع بالمزاد العلني أو إذا وقع << : من القانون المدني 798

أو بین الأصهار  ،أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة ،بین الأصول والفروع

  .>>حتى الدرجة الثانیة، كذلك لا شفعة إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة

                                                           

قسم المستندات  ،) 01(العدد ، المجلة القضائیة  ، 24/05/2000:  المؤرخ في 223852: قرار المحكمة العلیا رقم 1-

  .    138ص ،  2001 ،  الجزائر، المحكمة العلیا  ،والنشر

 . 57 ، 56ص  ، المرجع السابق ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة  :عمر حمدي باشا  2-
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 795: السؤال المطروح، هل یقتصر هذا الحق على الأشخاص المذكورین بالمادةلكن 

فبالرجوع إلى بعض النصوص القانونیة الخاصة نجد أن هناك أشخاص آخرین لهم  ؟فقط

  .عة إلى جانب ما هو مذكور بالمادة أعلاه ، ومن بین هذه النصوصالحق في الأخذ بالشف

 52: في المواد 18/11/1990المؤرخ في  90/25: ما ورد في قانون التوجیه العقاري

 إذ تمارس الدولة حق الشفعة فیما یخص الأراضي الفلاحیة للعقار الفلاحي 62، 57، 55

 96/87:المرسوم التنفیذي رقمالمنشأ ب> >الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة" عن طریق 

من قانون  71فیما یخص العقار الحضاري فنصت المادة  أما 24/02/1996المؤرخ في 

أنه للدولة والجماعات المحلیة ممارسة حق الشفعة عن طریق وكالة التسییر  90/25

: الصادر في 90/405غیر أن النص التنظیمي  ،والتنظیم العقاریین الحضریین

خص الجماعات المحلیة دون الدولة بإنشاء الوكالات المكلفة بالتنظیم  22/12/1990

حق الشفعة تمارسه عن طریق مدیریة  ةصاحب ىالعقاري الحضري، في حین أن الدولة تبق

حق الدولة وحق . للشفعة تحقیقكون أمام نوعلیه . الأملاك بوزارة المالیة، ودوائرها الخارجیة

: الأستاذ ىا ویر مكون هناك نص صریح یحدد ترتیبهیمحلیة دون أن للجماعات الإقلیمیة وال

نظرا للدور  ات المحلیة المقرر لصالح الجماع ،امة أنه ینبغي تفضیل حق الشفعةشسماعین 

وینبغي الإشارة في هذا الصدد أن الدولة  1الذي تلعبه في مجال التوجیه والتهیئة والتعمیر،

من القانون المدني ) 795(تمارس حق الشفعة في مرتبة أسبق عن الترتیب الوارد في المادة 

  .وهذا بدافع المصلحة العامة

أما فیما یخص العقار السیاحي فإنه تم إنشاء الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة بموجب 

ل لها قانون ممارسة حق الشفعة على كل عقار قد یكون وخو  98/70: المرسوم التنفیذي

صرف إداري بعوض أو بدون عوض ولا سیما في مناطق التوسع السیاحي إلى ت وعموض

للخزینة العمومیة للدولة ممارسة تخول  76/1052: من الأمر 118جانب ذلك فإن المادة 

عن  بكثیرأقل  لبیع العقد  بها وكانت قیمته المصرح  ،حق الشفعة على كل عقار مباع

إلى القول بأنه ولما كانت الشفعة رخصة فإنه یجوز للشفیع إستعمالها  نخلصقیمته الحقیقیة و 

                                                           
 .   250 ص ،المرجع السابق :  سماعین شامة -1

    81 المتضمن قانون التسجیل ، الجریدة الرسمیة ، العدد 09/12/1976المؤرخ في  76/105رقم من  118المادة  2-

وتم نقل  2011من قانون المالیة لسنة  20بموجب المادة أحكامها  وتم إلغاء،  مالمعدل والمتم 18/12/1976المؤرخة في 

    . الجبائیةأحكام هذه المادة إلى قانون الإجراءات 
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فإذا تمسك بالشفعة وأعلن عن الأخذ بها ولم یمتثل المشتري المشفوع . أو عدم استعمالها

 ، 799لمواد منه، فإنه یمكن له اللجوء إلى القضاء بإتباع الإجراءات المنصوص علیها في ا

یوجب  إذ  من القانون المدني وهي إجراءات تتعلق بإعلان الرغبة 802 ، 801 ، 800

  .القانون على البائع والمشتري أن یوجه إنذار إلى الشفیع

یوما من تاریخ الإنذار  30ا وذلك في أجل موعلى هذا الأخیر أن یعلن رغبته فیها إلیه

الآجال مفتوحة للشفیع وهو ما  ىحقه وفي حالة غیاب الإنذار تبق سقط  إلاو الموجه إلیه 

سنة ) 02(المجلة القضائیة عدد  30/04/1990: المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في تبنته

البائع و المشتري لم  من لما كان من الثابت في قضیة الحال أن كل" 28صفحة  1991

  ."یظل قائما شفعةر إلى الطاعن مما یجعل حقه في ایوجها إنذ

من القانون المدني یجب أن یكون بعقد  801: وإعلان الرغبة في الشفعة طبقا للمادة

رسمي ولا یحتج به ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا، وما یلاحظ في هذا الشأن أن المشرع 

ح التسجیل ومصطلح الشهر بین النص العربي طلیخلط في إستعمال المصطلحات بین مص

والأقرب إلى الصواب أن المشرع یقصد  بالشفعة ل النصوص المتعلقة جي في والنص الفرنس

ولیس ) TRANSCRITE: (الشهر كون أن النص الفرنسي یستعمل مصطلح

)Enregisrremem( كما أنه یجب ترفع دعوة. وإن كان النص العربي هو الأولى بالتطبیق 

 المحكمة الواقع بدائرتها العقار وإلاالشفعة في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إعلان الرغبة أمام 

وتعتبر  انون المدنيقال 809: لا تكون مقبولة ویجب رفعها على البائع والمشترى طبقا للمادة

وذلك  ،ة الشفیعیكلوت الشفعة سند لمثبالحكم الذي یصدر نهائیا ب انون مدنيق 803: المادة

ن كلحكم بثبوت الشفعة هو حكم منشئ و دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري فال

  .الملكیة لا تنتقل إلى الشفیع إلا بعد إتمام إجراءات الشهر

  كما هو معروف فقد كانت العقود العرفیة تشكل سندات : تثبیت صحة العقد العرفيبحكم

 اهب الاحتجاجالمتضمن مهنة التوثیق ویمكن  70/91: الأمرملكیة صحیحة قبل صدور 

وهو الأمر الذي أیدته (لأحكام القانون المدني القدیم الفرنسي أمام الجهات القضائیة تطبیقا 

غیر  31/01/2000المؤرخ في  200454: كالقرار رقم. المحكمة العلیا في عدة قراراتها

الساریتین  1582و 1322المادتین سیما و لما كانت أحكام القانون المدني القدیم منشور 

فإن قضاة الموضوع قد أعطوا قرارهم  ،التصرف تجیز البیع العرفي للعقارات المفعول وقت



 اواد او ا ظم ار اري وادات وا ار               ال اول

 

- 41  - 
 

ا یسمح بنقل هذا البیع بم بتثبیتأساسا سلیما وطبقوا صحیح القانون لما ألزموا الطاعنین 

 .من القانون المدني 361: ین بذلك أحكام المادةالملكیة قانونا مطبق

المتضمن إعداد مسح  75/74الأمر بموجب  ولكن بعد تبني المشرع نظام الإشهار العیني

العقود العرفیة أصبح لزاما على أصحاب هذه  ،الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

 إشهارهاوخاصة غیر ثابتة التاریخ اللجوء للمحاكم قصد تثبیت صحتها حتى یتسنى لهم 

  .ظ العقاريح الحفمصالب

  :    لتحقیق مناالتأكید و بد علیه إذ بعد طرح الدعوى على القاضي، لا

  ط الشخصي لأطراف العقد أي من هویة محرري العقد العرفي الشر   -

 مسها بعد عملیة المسح العقاري ته العقد العرفي واقعا ببلدیة لم شأنالمبرم بیكون العقار  أن

 .یصبح الدفتر العقاري السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة. لأنه بتمام هذه الأخیرة

 01/01/1971: التحقق من تاریخ إبرام العقد العرفي الذي یجب أن یكون مبرم ما قبل 

 . التنفیذتاریخ دخول قانون التوثیق حیز 

 :بتاریخ وهو ما أكده القرار الصادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا، غیر منشور 

ح العقود العرفیة من قبل حیمن المقرر قانونا أن تص 197347: تحت رقم 28/06/2000

إبرام العقد الذي على ضوئه یعتبر المحرر العرفي التأكد من تاریخ  تثبیتهاقاضي یتطلب قبل 

  .مطلقا بطلان طلااب ره أوصحیحا ومنتجا لأثا

إلى أن  استناداصحة العقد العرفي بقضیة الحال أن قضاة المجلس قضوا وكما كان ثابتا في 

لعرفي فإنهم بقضائهم قد تجاهلوا ون تحدید منهم لتاریخ البیع ابصحته د اعترافاالطرفین 

ذر معه على المحكمة العلیا وهو ما یتع ،القانون وجاءت أسباب قرارهم الواقعیة ناقصة حكامأ

   .قضهنن یعیمن بسط رقابتها وبالتالي بت

الدقیق وتعیین كما یجب علیهم التأكد من توافر أركان العقد، تراضي، محل، ثمن والسبب 

  .ة للجهالة من ناحیة تسمیته، موقعه ومساحته ومعالمه الحدودیة یللعقار بطریقة ناف

 سماع شهود العقد وتحریر محضر لذلك. 

صلي للتأكد ما إذا كان التصرف التأكد من أصل الملكیة وذلك بطلب سند ملكیة البائع الأ -

  .1ة الراهنة للعقاررد من المالك الحقیقي والشهادة السلبیة للتعبیر عن الحالاو 

                                                           
 .59ص  ،، المرجع السابق الخاصة  العقاریةحمایة الحقوق  :حمدي باشا عمر  -1
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ملف الطالب كل هذه الشروط یقوم القاضي بتثبیت صحة العقد العرفي  استوفيوإذا   

یقوم صاحب المصلحة بتسجیله لدى مصلحة التسجیل وشهره  ،وبعد صیرورة الحكم نهائیا

  .لدى المحافظة العقاریة المختصة

 بعد قیام مصالح مسح الأراضي بعملیة المسح العقاري والتي تنهي : الحكم بإلغاء الترقیم

بإیداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تأسیس السجل العقاري 

سندات قانونیة أو یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقار ترقیما مؤقتا في حالة عدم وجود وثائق 

صحاب سندات لأالمحافظ العقاري وهو الترقیم النهائي  بهتثبت الملكیة وعكس ذلك یقوم 

 : ري ترقیم العقایقوم بنوعین من الأي أن المحافظ العقاري . الملكیة

حكام والقرارات القضائیة الصادرة بشأنه الأفإن  ):أربعة أشهر وألمدة سنتین (ترقیم مؤقت  .1

لا یتم إشهارها بل یتم تبلیغها فقط للمحافظ العقاري من أجل إعادة النظر في  هابإلغائ ةوالآمر 

 .القرار القضائي وأالترقیم وفق ما جاء بالحكم 

من  16كون إلا عن طریق القضاء وهذا طبقا لنص المادة تإعادة النظر فیه : ترقیم نهائي .2

القاضیة بإلغاء الترقیم لفائدة  وبالتالي فإن الأحكام القضائیة،  63/76 رقم التنفیذي المرسوم

من  . شخص وإعادة ترقیمه لفائدة شخص أخر یتم إشهارها على مستوى المحافظة العقاریة

 (63/76) التنفیذي المرسوممن ) 90(نص المادة بالضبط وهذا عملا  أمناءقبل رئیس 

ور أعلاه المذك المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976: المؤرخ في 

وا لالضبط والسلطات الإداریة أن یعم ینبغي على الموثقین وكتاب ": والتي تنص على مایلي

            هار والمحررة من قبلهمعلى إشهار جمیع العقود والقرارات القضائیة الخاضعة للإش

وبكیفیة مستقلة عن إرادة ) 99(الآجال المحددة في المادة  ضمنهم وذلك یأو بمساعد

  ." الأطرف

 تنجم عن تعدد أصحاب الحق الشیوع هو حالة قانونیة  :ي بقسمة المال الشائعضاالحكم الق

أكثر ما یكون الشیوع عند وفاة الموروث وتركه لورثة متعددین تنقل إلیهم الأموال فالعیني 

هناك طریقة القسمة قة القسمة ، وللخروج من حالة الشیوع بطری. التي خلفها حال حیاته

قسمة  ىقانون الشریك على الشیوع رفع دعو یلزم ال ،وتسمي كذلك القسمة الودیة الرضائیة

 انتظامعلى سائر الشركاء بدون إستثناء، فیدخلون في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها لعدم 
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فالحكم الذي یصدر بقسمة المال . 1الإجراءات، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في أحد قرراتها

حجة على الغیر إلا من تاریخ شهره بالمحافظة العقاریة ویصبح كل  الشائع لا تكون له

  . 2القسمة على شریك من الشركاء مالكا للقدر الذي آل إلیه بناء

  في حالة وجود تركة  :صرح بشعور التركة وإلحاقها بملكیة الدولة الخاصةیالحكم الذي

 52 51،  48للمواد شاغرة أو أملاك لیس لها مالك أو وارث أوجب المشرع الجزائري طبقا 

رقم  من المرسوم التنفیذي  92و  90و  89و 88وكذا الموارد ) 90/30(من القانون رقم 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  23/11/1991: المؤرخ في 91/454

ممثلة في شخص الوالي أن على الدولة . الملغى  للدولة وتسیرها ویضبط كیفیات ذلك التابعة

ور غویلتمس إصدار حكم جدید بإعلان ش جدیدة یذكر فیها المحكمة بالوقائع ىترفع دعو 

الأجل  انقضاءإلى غایة  3رهایبتسی فلكتلإدارة أملاك الدولة التي تركة العقاریة وتسلیمها تال

 .یة بعدها تدمج نهائیا في ملكیة الدولة الخاصةثمقررة لتقاسم الحقوق المیراال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .   26ص  ، 1990،  02عدد  ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،  27/12/1988المؤرخ في ،  47222 القرار رقم 1-

  . 155ص ، مذكرة ماجستیر سابقة  : ميیالهادي سل 2-

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك  02/03/1991المؤرخ في  91/65رقم التنفیذي المرسوم من  08المادة   3-

  . 06/03/1991، المؤرخة في  10الجریدة الرسمیة ، العدد  الدولة و الحفظ العقاري ،
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  في السندات الخاضعة لعملیة الشهر العقاري  البنود الواجب توفرها: الثالث  المبحث

التصرفات القانونیة المتعلقة بحقوق عقاریة، سواء كانت هذه الحقوق عبارة  ىحتى تلق

ة المطلقة والحمایة التامة أثناء عملیة الشهر فإنه یعن حقوق عینة أصلیة أو تبعیة، الحج

أن تكون المعلومات التي تتضمنها هي معلومات صحیحة وسلیمة تعكس  يالضرور من 

ري مجموعة من الشروط وضع المشرع الجزائذلك أجل بالفعل واقع التصرف وأطرافه، ومن 

بطرفي التصرف إذ یستوجب تحدیدهما تحدیدا كاملا منافیا منها ما هو متعلق القانونیة، 

احته مسن موقعه، بالعقار موضوع التصرف من خلال تعییومنها ما هو متعلق  ،للجهالة

  .وحدوده

  

  بالأطرافروط القانونیة المتعلقة الش:  الأول المطلب

وقد وقع حوله إجماع في الأوساط الفقهیة  ،ا من أركان الحقییعد الشخص ركنا أساس

أقر القانون له حقوقا  سواء ،ن بنص التشریعبیلقانونیة المخاطاعلى أنه أحد أطراف العلاقة 

أشخاص طبیعیة وأخرى : ، علما أن هناك نوعین من الأشخاصالتزاماتأو أوجب علیه 

  1.معنویة

  

   ین هویة الأطرافیالبیانات الخاصة بتع: الفرع الأول 

إن التحقیق في هویة الأطراف أصحاب الحقوق من قبل محرري العقود والتصدیق  

هقانونیة العقد وسلامیتضمن علیها  مع العلم أن عملیة تعیین الأطراف تختلف  ،2ت

  .باختلاف أشخاص الحق سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین 

 من  62بالرجوع إلى نص المادة :  عناصر التعیین بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

یتضح بأن العقود والقرارات القضائیة المودعة قصد الإشهار  (63/76) التنفیذي المرسوم

  والألقاب بالمحافظة العقاریة یجب أن تحتوي لزوما على عناصر التعیین التالیة الأسماء

  .موطن ومهنة أصحاب الحق، وعند اللزوم أسماء الزوجات ، تاریخ ومكان الولادة 

                                                           

   . 56 ص ، المرجع السابق:  خالد رمول 1-

  .ذكر الالسابق  76/63رقم التنفیذي من المرسوم  65إلى  62هذا ما أكدته المواد  2-
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حالة الفإنه یجب الإشارة فیها إلى  ،عد الوفاةبیخص الشهادة التوثیقیة التي تعد أما فیما 

المدینة للمتوفى والتصدیق علیها مع ذكر كل من أسماء وألقاب وموطن وتاریخ الولادة ومهنة 

  .كل وارث

ط الشخصي للأطراف والذي أكدته المادة تعرف في التشریع الجزائري بالشر  كل هذه البیانات

بقولها إن العقود والقرارات والجداول فیما یخص " (63/76) التنفیذي المرسوم من) 65(

الأشخاص الطبیعیین یجب أن تتضمن الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الشرط 

  ."الشخصي للأطراف

) 01(السالفة الذكر، بموجب المادة ) 62(ها المادة بتدفتر الشروط التي تطلد تم تعدیل وق

المعدل والمتمم للمرسوم  19/05/1993:  المؤرخ في 93/123 رقم يالتنفیذالمرسوم من 

عنصر جنسیة الأطراف للشروط إضافة حیث تم  ،السابق الذكر  (63/76) رقم التنفیذي

  .عن ذكر أسماء زوجاتهم  والاستغناءالشخصي 

 الشخص المعنوي هو مجموعة من :  عیین بالنسبة للأشخاص المعنویینعناصر الت

 یةالأشخاص أو الأموال تقوم لتحقیق غرض معین ویمنح لها القانون الشخصیة القانون

عناصر تحدید وتعیین الأشخاص المعنویة تختلف لقدر اللازم لتحقیق هذا الغرض، فبا

 التنفیذي المرسوممن  63: تها القانونیة ، فلقد أشارت المادةعا وطبشكله باختلاف

إلى أن كل عقد أو قرار قضائي یكون محل إشهار بالمحافظة العقاریة لابد أن  (63/76)

  :یشمل على عناصر التعیین التالیة

 الشركة اسمشكلها القانوني سواء كانت شركات تجاریة أو مدینة، : فیما یخص الشركات  

، رأسمالها، مراجع السند المنشئ للشخص المعنوي مدتها مراجع القید الاجتماعيالمقر 

لدى الجهات المختصة  الاعتمادفي السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة، مراجع 

 .بالنسبة للشركات المدنیة

  یحهافیما یخص الجمعیات، تسمیتها، مقرها، مراجع السند المنشئ لها ومكان تصر. 

 مقرها وتاریخ ومكان إبداع قوانینها الأساسیة فیما یخص النقابات ،. 

  على العقاري فیما یخص الجماعات المحلیة، یجب أن یشمل كل سند خاضع للإشهار

بالنسبة للبلدیة، رئیس المجلس الشعبي البلدي فتعیین البلدیة أو الولایة القائم في حقهما 
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قم من قانون الولایة ر  105: للولایة بموجب المادةوبالنسبة  .بموجب قانون البلدیة

 .تعلق بالولایة أو الأمین العام للولایة الم 21/02/2012: المؤرخ في 12/07

 1اسم الدولة:  فیما یخص أملاك الدولة.  

القوانین الأساسیة إذا تعلق  أو أسماء وألقاب طرفي العقد، المقرر یكل تغییر یطرأ لاحقا كتغی

ص المعنویة یجب أن یكون موضوع إشهار جدید لدى نفس المحافظة الأمر بالأشخا

  2.لها واستقرارالعقاریة، حمایة لحق الملكیة 

  

   التصدیق على هویة الأطراف: الفرع الثاني 

رات والعقود لابد أن بالمحافظة العقاریة لمختلف المحر من أجل تنفیذ إجراء الشهر 

ها موقعة من برى مرفقة الأصلیة أو أي نسخ أختكون الجداول والمستخرجات والصورة 

  .  أو من قبل السلطة الإداریة التي تشهد بصحة هویة الأطراف 3هایقبل محرر 

یجب أن تكون  (لقد أوكل المشرع هذه المهمة إلى فئة معینة من الأشخاص دون غیرهم 

الوثائق والمستندات التي  حووض . ) وزارة المالیة قبل التأشیرة مطابقة للنموذج المحدد من

  .علیها في هویة الأطراف  الاعتمادیتم 

 طراف والوثائق المستعملة في ذلكالأشخاص المؤهلین للتصدیق على هویة الأ  :

وخاصة تلك  ،لأهمیة المعلومات التي تتضمنها الوثائق الرسمیة الخاضعة للشهر انظر 

راف، وما یمكن أن یؤدي إلیه الخطأ في تحدیدها من مساس وإهدار المتعلقة بالإط

أشخاص التصدیق على هویة الأطراف إلى  المشرع مهمة أوكللحقوق الأفراد، فقد 

، الموثقون : وهم 4.هذا المجالي یة فار توفر لدیهم من خبرة ودیدون غیرهم وذلك لما 

ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  قضاة النیابة العامة، الوزراء والولاة 5طكتاب الضب

لبونها وجمیع العقود امونها من أجل التسجیلات التي یطتلیسبالنسبة للعقود التي 

والمصالح  اتة للخزینة، موظفو مدیریات الولایالمتعلقة بها، مدیر الوكالة القضائی

                                                           
 . 16ص  ،السابقة  المداخلة : محمد عیواج -1
  . 60 ، 59ص  ، المرجع السابق: مول ر خالد  -2

 . 60 ص ،المرجع نفس  :مول ر خالد  3-
 . 167، ص  المرجع السابق :ة فجمال بوشنا -4
 .ذكر الالسابق  76/63رقم  التنفیذي من المرسوم 2 فقرة 62المادة  -5
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 ینی، محاسبو الخزینة وجمیع المحاسبین العموميالمالیة الذین لهم درجة مفتش رئیس

.  

د الرسمي الهویة إلى موطن محرر وموقع العقویجب أن یشار لزوما في تأشیرة شهادة 

عند  للمحافظ العقاري أن یبلغ له قرار الرفض یتسنىالمودع قصد الشهر وذلك حتى 

  .1الاقتضاء 

 یقوم المحافظ العقاري بالتحقیق في هویة :  لسندات المعتمد علیها في التصدیقا

تم أطراف العقد الرسمي المودع قصد إجراء الشهر بمجرد الإطلاع على البطاقة التي 

شهرها في یجب م معها في آن واحد الوثیقة التي دوتق ،التصدیق علیها بموجبها

المحافظة العقاریة، ویلاحظ أن المستندات المعتمد علیها في التصدیق تختلف 

  .طبیعة الأطراف  اختلافب

م مستخرج من شهادة المیلاد لا التصدیق یتم بمجرد تقدی:  بالنسبة للأشخاص الطبیعیة*

هذا حسب الأمر رقم  عن سنة من یوم إبرام العقد أو إصدار القرار القضائيتاریخها ل یق

وقد تم المدنیة المتضمن صلاحیة وثائق الحالة  01/10/1973 :المؤرخ في 73/51

المؤرخ في  14/58 :رقم  القانون حسبسنوات وهذا  10رفع هذه المدة إلى 

  73/51بتعدیل صلاحیة وثائق الحالة المدنیة الذي ألغى الامرالمتعلق  09/08/2014

.  

المؤرخ في  (63/76) التنفیذيللمرسوم  )62(من المادة  4 فقرة 62: وحسب مقتضات المادة

رة تم تعدیلها بموجب قغیر أن هذه الفالمتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976: 

یتم إعداد  19/05/1993: المؤرخ في 93/123: المرسوم التنفیذي رقممن ) 01(المادة 

 تثبتصلاحیة وكل وثیقة رسمیة المستخرج من شهادة المیلاد، قائمة الشهادة بتقدیم 

مهمة لتعدیل قد ألغي مدة الصلاحیة وترك المشرع من خلال هذا ا أن، ویلاحظ الجنسیة

 . دها للتنظیمیحدت

إثبات عناصر الهویة  استطاعتهم لیس فيوقد یحدث أن نجد محرري الوثائق الرسمیة 

 2مكرر  324فقد نصت المادة  (63/76) التنفیذي المرسوم من 3 فقرة 62المادة بالمذكورة 

 الاسموفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي یجهل "من القانون المدني بقولها  3 فقرة

                                                           

 .   ذكرالالسابق  76/63رقم  التنفیذي من المرسوم 6 فقرة 64المادة  1 -
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. اممسؤولیته بالغان تحتوالحالة والسكن والأهلیة المدنیة للأطراف یشهد على ذلك شاهدان 

دائرة التصدیق  عتستاقاریة المودعة قصد إجراء الشهر ولإعطاء ضمان أكثر للوثائق الع

  .الذي هو الأهلیة المدنیة للأطراف لتشمل الشرط الشخصي

. 78حسب مفهوم هذا المرسوم أن یكون الأطراف كاملي الأهلیة حسب أحكام المواد 

من القانون المدني التي یجب أن یصادق على البیانات المتعلقة بها في أسفل  44. 40

  .   الصورة الأصلیة، والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهویة الأطراف

  :ها المحافظ العقاري بالإطلاع على الوثائق التالیةفیویحقق 

 بها التصدیقتم الإطلاع على الوثیقة التي الزواج بمجرد فیما یتعلق بالرشد المدني ووجود. 

  فیما یتعلق بأسباب عدم الأهلیة المتعلقة بالحالة العقلیة، یتم بالإطلاع على الشهادة المسجلة

كان ولادة الأطراف لحكم یتضمن إما المنع أو رفع حالة مالمحكمة لضبط من طرف كاتب 

 .عدم الأهلیة

  فیما یخص سلطات ممثل عدیم الأهلیة، بمجرد الإطلاع على نسخة مصدقة للقرار القضائي

الموافق على الرخصة التي أعطیت له للتدخل في العملیة أو الإطلاع على نسخة مصدقة 

 .1مثلعیین المار القضائي الذي یتضمن تللعقد أو القر 

ر، بمجرد الإطلاع على واردة عن حقوق القصفات القانونیة الفیما یخص التصر 

الوثیقة التي تتضمن إذن القاضي أو حكم قضائي، وقد عالج المشرع الجزائري هذه الحالة 

 09/06/1984: المؤرخ في  84/11: رقم من قانون  181. 889. 88: في المواد

 یقلإذن هذه الوثائق المشار إلیها یجب أن لا  المعدل والمتمم ، الأسرةالمتضمن قانون 

ة أشهر في یوم الإجراء كما یجب أن تقدم في أن واحد مع الوثیقة التي یجب تتاریخها عن س

  .2شهرها

 المرسوم من 03 فقرة) 63(للمادة یتم التصدیق وفقا  : الاعتباریةبالنسبة للأشخاص *

  :كما یلي (63/76) التنفیذي

                                                           
  . 63 ص ، المرجع السابق:  مولر خالد  -1

الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة المتضمنة یوم دراسي حول الإشهار  ، 12/02/1995 :المؤرخة في 689المذكرة رقم  2-

 - 1990العقاري ، وزارة المالیة ، مجموعة المذكرات و التعلیمات و المناشیر الخاصة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري  

1995 . 
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التي یوجد مقرها في الجزائر، بمجرد تقدیم أصل لصورة  الاعتباریةـ بالنسبة للأشخاص 

الشكل القانوني والمقر الحالي للشخص و نسخة مراجعة لكل عقد یثبت التسمیة لرسمیة أو 

  . الاعتباري

التي یوجد مقرها خارج الجزائر یتم التصدیق على هویتها عن  الاعتباریةـ بالنسبة للأشخاص 

لة لابد أن تكون الوثائق اطریق تقدیم نفس الوثائق المشار إلیها أعلاه، غیر أنه في هذه الح

أي شخص أو ل قنص. تصة، موظف دبلوماسيمصادق علیها من قبل السلطة الإداریة المخ

مصادق رة إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربیة ، مع ضرو ةالجزائری یةله صفة تمثیل الجمهور 

  .   رة بلغة أجنبیةر وذلك في حالة ما إذا كانت مح یهاعل

               

  العقاراتبوط القانونیة المتعلقة الشر :  الثاني المطلب

 التنفیذي المرسوممن  114والمادة  71 ةادوالم 27إلى  21لقد نصت المواد من 

ذكرها في الوثائق محل الشهر  البیانات والمعلومات التي یجبعلى جمیع  (63/76)

بطة أساسا بتعیین العقارات، حیث تعتبر هذه البیانات الخاصة بكل عقار ضروریة تر الم

كما یتم على أساسها التأشیر على  ،لتمیزه عن باقي العقارات وتسمح بتعینه تعینا دقیقا

  .البطاقات العقاریة وإعطاء المعلومات من طرف المحافظ العقاري

ملكیة فردیة أو مشتركة . وحا كان أم لامسمف هذه المعلومات من عقار لأخر وتختل

حضریا كان أم ریفیا، حیث أوجد المشرع أحكاما انتقالیة سمحت بتعیین العقارات غیر 

وشروط خاصة ) أو لا(الي هناك شروط مشتركة بالنسبة لتعیین كل العقارات وبالت ةالممسوح

  .)ثانیا(ببعض العقارات 

  

   مشتركة بالنسبة لتعیین كل العقاراتالشروط ال: الفرع الأول 

كل عقد أو قرار  <<: ما یلي (63/76) التنفیذي المرسوممن  66: جاءت في المادة

عقار یعینه  لكلقضائي موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یبین فیه بالنسبة 

ین القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما یحتوي علیه یالنوع والبلدیة التي یقع فیها وتع

  .>>من مسح أراضي
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یزه عن عقار آخر یتسمح بتمادة عناصر أساسیة لتعیین العقار نستنتج من خلال هذه الم

  :مثل هذه العناصر فیما یليتوت

 وحدة  لكلیجب الإشارة إلى طبیعة العقار في الوثائق المودعة بالنسبة : طبیعة العقار

لعناصر ا أهم إن طبیعة العقار تعد. راتیعقاریة لأنها موضوع لعدة تعدیلات وتغی

أو مصنعا أو أرضا یشار فیها إلى تخصیص العقار مسكنا الثانویة لتعیین العقار و 

 .إلخ.......فلاحیة 

 مع  ،العقارأي تحدید إسم البلدیة التي یوجد بها موقع  :البلدیة التي یقع فیها العقار

لمحافظة الإقلیمي لمراعاة التقسیم للبلاد وبتحدید اسم البلدیة یتحدد الاختصاص 

 .1الجهة القضائیة المختصة في حالة وجود نزاع حددالعقاریة وتت

 القسم المسحي كما عرفه المشرع هو جزء من الإقلیم البلدي : خطط المسحقسم م

المحدد بطریقة ما، بحیث یمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الأراضي ویفضل 

 .أن یكون محیطه مؤسسا بناءا على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي

ل إعداد ومسك والإطلاع خصص لكل قسم صحیفة من مخطط مسح الأراضي جومن أ

 یتسنىوهذا حتى  )أشهر 06(العقد  وتحریر هبین إعدادالفاصل الزمني  یتعدىالذي لا 

  2. لياالحتعیین العقارات في العقد بصفة دقیقة ومطابقة لوضعها 

 یتم ترقیم مخطط مسح الأراضي بوضع رقم الترتیب  :رقم مخطط مسح الأراضي

  .المخططهذا خاص به حتى تسهل عملیة مطابقة الوثائق المودعة مع 

 مجموعات الملكیة  وهو عبارة عن تجمیع 3ویسمي أیضا بالمعلوم: المكان المسمي

تسمیة خاصة في المناطق ما، بحیث یطلق علیه عادة السكان ضمن إقلیم بلدیة 

 الشارعبإسم الحي أو باسم ى في المناطق العمرانیة یستبدل المكان المسمأما الریفیة 

 .إن وجد

 حي من العناصر ایعتبر محتوي وثائق مسح الأراضي، أو القوام المس: سعة المسح

الأساسیة في تعیین العقارات، لأنه بواسطتها یتم ضبط كل البیانات المتعلقة 

                                                           

   . 172ص  ، المرجع السابق : جمال بوشنافة 1-

 .  98ص  ،نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري ، المرجع السابق  : مجید خلفوني 2-
  .   ذكرالالسابق  76/63رقم  التنفیذي من المرسوم 3 فقرة 15المادة  -3
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إرفاق . ري العقود والوثائق الخاضعة للشهربالبطاقات العقاریة، لذا ألزم المشرع محر 

 1.مستخرج مسح الأراضي بالمحرر المودع لدي المحافظة العقاریة

 

   الشروط الخاصة في تعیین بعض العقارات: الفرع الثاني 

قد أقر  المشرعم عملیة مسح الأراضي عبر كامل التراب الوطني فإن یعمتنظرا لصعوبة 

ذلك بإدخاله و تعیین العقارات الممسوحة في الوثائق المودعة قصد الشهر،  طرقا یتم بها

  .2المبنياء العقار ز ر إجراءات خاصة تمكن من تعیین أجلأحكام إنتقالیة كما أنه أق

 المرسوم من 114لقد حددت المادة : شروط تعیین العقارات الریفیة غیر الممسوحة  .1

خلافا لأحكام المادة "قواعد تعیین العقارات الریفیة غیر الممسوحة  (63/76) التنفیذي

من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط مسح الأراضي، فإن كل عقد أو قرار  66

قضائي یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل 

  :عقار ریفي مشار إلیه في المادة السابقة ما یلي

 فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة و ـ موقعه ـ محتویاته،  نوع العقار

نظامیة في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقاریة، وفي حالة عدم وجود ذلك 

تمت في بعض   مع العلم أنه أثناء الوجود الاستعماري" أسماء المالكین المجاورین 

یرجع إلیها وقت ) زال محفوظةوثائقها لا ت(المناطق الریفیة عملیة مسح الأراضي 

كما یوجد في  3وفي حالة عدم وجودها بذكر أسماء المالكین المجاورین. الحاجة

الأمر الذي یتطلب إعداد . عقارات ریفیة مساحتها غیر محددة بدقة. بعض الحالات

لكل " من القانون المدني  703تطبیقا لنص المادة  4مخطط من طرف خبیر عقاري

كون نفقات التحدید تلى وضع حدود لأملاكه المتلاصقة و جاره عبر جمالك أن ی

 ."مشتركة بینها

غیر أنه إلى أن یتم إعداد مسح عام للأراضي في إقلیم كل بلدیة، یتولى المحافظون 

ة للمالكین حسب نموذج تكون فردی ،العقاریون مسك مجموعة البطاقات العقاریة بصفة مؤقتة

                                                           
  . ذكرالالسابق  76/63رقم  التنفیذي من المرسوم 100المادة  -1
  .   المرسومنفس من  71إلى  66 المواد -2

   . 102ص ، المرجع السابق  ، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري : مجید خلفوني 3-
 .    69ص  ، المرجع السابق : خالد رمول -4
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حسب ترتیبها في المحفوظات تحت تم إشهارها یثائق التي تخرجات الو سفهرس متمعد لذلك و 

  .1إسم كل مالك

 یف العقار لقد ورد تعر  :القواعد الخاصة بتعیین العقارات الحضریة غیر ممسوحة

عقارات كتعتبر << : كما یلي 76/63رقم التنفیذي من المرسوم  21ري في المادة الحض

 20تكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها بالمادة و حضریة 

امیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظ ،المبنیة أو غیر المبنیة أعلاه للعقارات

یلاحظ أن كل ما "ة سمن 2000ي یزید سكانها عن تدیات اللللجهات السكنیة التابعة للب

  .لمعاییر فهو عقار ریفيلا یمكن إعتباره عقارا حضریا حسب هذه ا

هو  تفرقة بین العقارات الحضریة والریفیةعدد السكان لل رایلمعإستعمال المشرع الجزائري 

دید، لأنه لا یمكن تطبیقه كقاعدة عامة جازمة في كل الأحوال إذ قد نجد سمعیار غیر 

إعادة نسمة ولكنها تعد ریفیة، لذلك وجب على المشرع  2000بلدیات یفوق عدد سكانها 

  .النظر في هذا المعیار

العناصر المتطلبة لتعیین هذه العقارات تشیر إلى ضرورة ذكر إسم البلدیة الشارع بین من 

 التنفیذي المرسوممن ) 66(الواقع فیه، الرقم طبیعة العقار، مساحته حسب نص المادة 

 المتممالمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و  25/03/1976: المؤرخ في  (63/76)

 27وبناءا على تلك المعلومات تعد بطاقة عقاریة حضریة للعقار المعین، مثلما أكدته المادة 

تعد بطاقة للعقار الحضري حتى في حالة عدم ......  "بقولها  76/63من المرسوم رقم 

إلى البلدیة التي یقع فیها وإلى  بالاستنادوجود مسح الأراضي، وفي هذه الحالة یعین العقار 

  ."إسم الشارع والرقم

بالإضافة كذلك أن تعیین العقارات المبنیة یختلف بإختلاف نوع البنایة، والنظام الذي تخضع 

  .نظام العقارات المبنیة المشتركة له كما هو علیه الشأن في

 743لقد عرفت المادة  : شروط تعیین العقارات المبنیة على سبیل الملكیة المشتركة 

الملكیة المشتركة بأنها الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار  من القانون المدني

 ةبین عد. صصاحبنیة، والتي تكون ملكیتها مقسمة المبني أو مجموعة العقارات الم

  .في الأجزاء المشتركة یبمنها على جزء خاص ونص ةمل كل واحدتأشخاص تش

                                                           

  . 102ص ، المرجع نفس  ، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري : مجید خلفوني 1-
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مشتركة في بناء ما فإن ذلك یستدعي كون أمام ملكیة نفهم من خلال هذه المادة أنه حتى ن

ق وما بداخلها مما أعد قناء متكون من أجزاء خاصة مثل الشبالضرورة أن یكون هذا الب

ستعمال المشترك من قبل للإستعمال الخاص لمالك الشقة، ومن أجزاء مشتركة معدة للإ

دخل الرئیسي ة والمیالبناء مثل الأرض المقام علیها البناء والجدران الرئیس جمیع سكان

  .1للبنایة

الخاضع لنظام الملكیة  شتركة أما فیما یخص تعیین العقارهذا عن تعریف الملكیة الم

یتم تعیین  (63/76) التنفیذي المرسوممن  68. 67. 66: المشتركة، فإنه بالرجوع للمواد

لإشهار لقود والأحكام القضائیة الخاضعة العقار المبني على سبیل الملكیة المشتركة في الع

عن طریق ذكر البیانات العامة المتعلقة باسم البلدیة، الشارع الرقم المساحة، تضاف إلیها 

      .للتقسیم البیانات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي 

  :أعدة تشتمل على) 06( تةسمي نفسه أو المحلق به ویتضمن سفي المحرر الر 

العمارة والدرج والطابق، ونوع الحصة مع  رقم الحصة حسب الترتیب التصاعدي للأرقام، رقم

في الأجزاء المشتركة ویجب أن یدرج هذا الجدول في الوثیقة التي ینبغي  النسبةتحدید 

  .    إشهارها

 ماوإ ض یمكن أن یعد في شكل عقد خاص محرر لهذا الغر  للتقسیمالجدول الوصفي 

أو في دفتر الشروط یخص العقود والقرارات القضائیة المتعلقة في نظام الملكیة المشتركة 

            كنسأو أو حق إستعمال  بارتفاقیتعلق الأمر إما عندما بتصرف في ملكیة مشتركة 

 .   2عن العقد أو القرار إلغاء تقسیم العقار ینتجأو إیجار كما تطبیق عندما 

                                                           
 ، جامعة الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تشریع الجزائري الفي ام القانوني للمحافظة العقاریة النظ :موح تمنى  -1

  .  39ص ،  2004
 . 107ص  ابق ،المرجع الس:  جمال بوشناقة -2
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  الفصل الثاني

  دور المحافظ العقاري في عملیة الشهر العقاري

لأن عملیة المسح العام  ،أوجب على المحافظ العقاري شهر وثائق المسح عالمشر   

هي الأساس هذه جراءات الحفظ العقاري ولأن العملیة لإللأراضي تعتبر أهم إجراء سابق 

  .المیداني والقاعدي في تأسیس السجل العقاري وجب شهرها من قبل المحافظ العقاري

ة أن یقوموا بإشهارها یكما أن المشرع الجزائري أوجب على أصحاب الحقوق العین  

وذلك من  ،القضائیة القرارات والأحكامو عقود الأنفسهم بل عن طریق محرري بولكن لیس 

  .أجل إثباتها وكذا من أجل الاحتجاج بها في مواجهة الغیر

ومن أجل شهر وثائق المسح العقاري وكذا شهر العقود والوثائق المتضمنة حقوق   

قیام  عندالجزائري أن یتم إیداعها لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا و أوجب المشرع 

المحافظ العقاري بفحص ومراقبة صحة الوثائق المسحیة وكذا مراقبة مدى توافر الشروط 

المطلوبة قانونیا في الوثائق والمحررات الخاضعة للشهر العقاري، فإذا وجد بها سبب من 

یتم إیداع  الإیداعأسباب رفض الإیداع قام بذلك وفي الحالة المعاكسة أي في حالة قبول 

الوثائق وبعدها تأتي مرحلة الفحص والمراقبة، فإن كان المحرر به سبب من المحررات و 

أسباب رفض الإجراء قام المحافظ بذلك، وفي حالة عدم وجود سبب من أسباب رفض 

وقد یرتكب المحافظ العقاري أثناء معالجة ودراسة الوثائق .تم إتمام إجراء الشهریالإجراء 

تضر بحقوق الأفراد وترتكب هذه الأخطاء أثناء المسحیة بعض الأخطاء الجسیمة التي 

وكذا فإن للمحافظ العقاري أثناء مراقبته الأولیة للعقود والوثائق  . معالجة الترقیمات العقاریة

المودعة للشهر سلطة إصدار قرارات رفض الإیداع وكذا قرارات رفض الإجراء بعد قبول 

فض هذه أضرار تلحق بحقوق الأفراد، وعلى عن قرارات الر  ینجرإیداع العقود والوثائق، وقد 

هذا الأساس فإن المشرع منح للمتضررین حق الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام 

  .الجهات القضائیة المختصة

نخصص المبحث  .وبناءاً على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

 نخصصهأما المبحث الثاني فسوف  ،الأول لدور المحافظ العقاري في شهر الوثائق المسحیة

رق الطعن طتركه لدراسة نالمبحث الثالث ف، و الوثائق الرسمیةلدور المحافظ العقاري في شهر 

  .في قرارات المحافظ العقاري
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  دور المحافظ العقاري في شهر الوثائق المسحیة:  المبحث الأول

عملیات التقنیة للمسح العام للأراضي یتم إفراغ ذلك في مجموعة من البعد القیام ب  

 ةار ثاجات المجالاحتالمسحیة التي تودع في البلدیة المعنیة لمدة معینة وبعد معالجة الوثائق 

تصبح جاهزة من أجل إیداعها على مستوى  . الأراضيحولها عن طریق لجنة مسح 

  .المحافظة العقاریة 

العام تمر عملیة شهرها بعدة إجراءات على مستوى  الأراضيوبعد استلام وثائق مسح   

 الأقسامالمحافظ العقاري ویشاركه في إعدادها أعوان  بها یقوم ،أقسام المحافظة العقاریة

 الإیداع المطلب الأولوعلیه سوف نتناول دراسة هذا المبحث في مطلبین  .المختصین

  .ترقیم العقارات وإعداد السجلات المطلب الثانيوفي  ، القانوني لوثائق المسح

  

  القانوني لوثائق المسح الإیداع : المطلب الأول

حول  مثارةاجات والمعارضات الجمعالجة الاحتمن لجنة مسح الأراضي  انتهاءبعد   

واحدة بواحدة ویتخذ  ىعالج الشكاو یالترقیمات یتم تحریر محضر لجنة مسح الأراضي الذي 

 یداعهالإلتصبح جاهزة  الأراضيیریة مسح قرار بشأن كل شكوى، یتم إرجاع الوثائق إلى مد

على مستوى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق الملاك وشهرها بالسجل العقاري، 

عن طریق  الإیداعهذا ویثبت  1وقد یتم هذا الإیداع لقسم أو لمجموعات أقسام البلدیة المعینة

  2.محضر تسلیم یحرره المحافظ العقاري بعد فحصه للوثائق المودعة ومعالجتها

  

  استلام وثائق المسح:  الفرع الأول

على مستوى  الأراضيعن طریق مصالح مسح  الأراضيوثائق مسح  إیداععند   

العقاریة، فالمحافظ العقاري بمجرد استلامه لهذه الأخیرة یقوم مباشرة بتفحصها كما  ةالمحافظ

  :ونوعا، وتكون عملیة المعاینة كما یلي

على المحافظ العقاري التحقق من وجود الوثائق التالیة ضمن  : من حیث الكمیة -01

جدول الحساب  الأراضيوثائق المسح المودعة المخططات المسحیة سجل مسح 

                                                           
 .133، ص  المرجع السابق:  جمال بوشنافة -1
 . السابق الذكر 76/63رقم  التنفیذي من المرسوم 08المادة  -2



ل اا                                                 رير اا   ريظ ادور ا  

 

- 56  - 
 

 الإیداعوهي الوثائق الأساسیة، الواجبة ) 10T(العقارات  اتبطاقالسام، قجدول الأ

 1998ماي  24 : المؤرخة في 16:  في المحافظة العقاریة طبقا للتعلیمة رقم

  .المتضمنة سیر عملیات مسح الأراضي وترقیم العقارات

وحة، بحیث سمللقطع الملطبیعي اومن الضروري توافق هذه الوثائق مع العدد   

 ططهبها، ویخصص لكل قسم مساحي مخ لكل قطعة بطاقة عقاریة خاصةیخصص 

تسجیل كل القطع التي تعود الواحدة بالخاص، ولكل مالك ورقة أو أوراق إذا لم تكفي الورقة 

  1.لنفس العقار

ویقصد بذلك أن تكون هذه الوثائق مؤشرة بصفة واضحة :  من حیث النوعیة -02

وفقا للشروط أو التحویر، وتكون محررة بدقة الكشط ولا یكثر علیها  ،ةوءومقر 

  .المنصوص علیها

التي من الممكن  صیكون فحصا شاملاً لإحصاء النقائ ففحص وثائق المسح العقاري  

المسح العقاري وضوابطه  أشغالهذه النقائص نادراً ما تحدث لدقة  نإشف أثناء ذلك تأن تك

  2.الصارمة

وثائق المسح العقاري المودعة، یقوم المحافظ العقاري وطبقا لنص المادة فحص تبعد   

أیام  08في أجل  3سلیم،تبإعداد محضر ال 16، والتعلیمة رقم ) 76/63(من المرسوم ) 09(

من تاریخ إیداع وثائق المسح العقاري والذي یصرح فیه المحافظ العقاري بتعیین تاریخ 

ویكون هذا المحضر  4.البلدیة والأماكن المذكورة الممسوحة واسم الأقساممحددا فیه  الإیداع

  ق مسح الأراضي من تاریخ إیداع وثائ ابتداءأیام  08محل إشهار واسع في اجل أقصاه 

  

                                                           
مذكرة ماجستیر ، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، المركز الجامعي :  ریم مراحي -1

 .118-117ص ،  2008-2007تبسة ، 
 .118ص نفس المذكرة ، :  ریم مراحي -2
اري ، تعلیمة صادرة عن المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الترقیم العق 16التعلیمة التقنیة رقم من  1- 1-2الفقرة  -3

 . 1998إلى مدراء أملاك الدولة لكل الولایات ، ) المدیریة العامة للأملاك الوطنیة و العقاریة ( وزارة المالیة 
، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، جامعة الإخوة  مذكرة ماجستیر : بوزیتون الغنيعبد  -4

 . 121 ص ،  2009منتوري ، قسنطینة ، 
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وذلك على مستوى كامل التراب الوطني،  2بكل وسیلة أو دعامة مناسبة، 1ولمدة أربعة أشهر،

حیث ینشر هذا المحضر عن طریق إعلان في الجرائد الوطنیة وكذا في شكل إعلانات یتم 

توجد السكنیة التي  الأماكنإلصاقها في مقر المحافظة العقاریة والمجلس الشعبي البلدي وفي 

ت وجوب نیة العقاریة و وذلك بهدف إعلام المالكین وأصحاب الحقوق العی 3فیها العقارا

ارة الاحتیاجات من طرف من ثتهم وإ اوثائق ملكی استلامحضورهم للمحافظة العقاریة من أجل 

  . 4لهم مصلحة في ذلك

الإشارة إلى أنه نجد من الناحیة العملیة أن المحافظ العقاري یحرر  محضر  رجدتو   

ترسل النسخة الأولى إلى رئیس المجلس الشعبي  ،تسلیم وثائق المسح في أربعة نسخ متطابقة

م وثائق وم هذا الأخیر بنشر إعلان عن تسلفیها المسح، حیث یق يجر البلدي للبلدیة التي أ

مسح الأراضي بكافة وسائل النشر في إقلیم البلدیة وترسل النسخة الثانیة لمدیر الفرع المحلي 

لمسح الأراضي، وترسل النسخة الثالثة لمدیر أملاك الدولة، والنسخة الرابعة یحتفظ بها في 

  . 5 العقاریة ةعلیها ثم تعاد للمحافظ للتأشیرمدیریة الحفظ العقاري 

  

  معالجة وثائق المسح:  يالفرع الثان

قاعدة الشهر حفظ العقاري على ضرورة توافر العملیة حرص المشرع الجزائري في 

على هذا المبدأ فقد  واستثناءاالملكیة إلا أنه  واستقرارالمسبق وذلك لضمان الائتمان العقاري 

أدى ى المحافظ العقاري حالات قانونیة یستعصى علیه مراقبة توافر هذه القاعدة وهو ما قیتل

) 08(ترد على هذا المبدأ، نصت علیه المادة  استثنائیةالمشرع الجزائري إلى ذكر حالات ب

  .  )93/123(ن المرسوم التنفیذي رقم م

                                                           
 . السابق الذكر 76/63من المرسوم  09المادة  -1
العلیا  ، مجلة المحكمة "  الشهر العقاري في القانون الجزائري) : " ترجمة عبد العزیز أمقران (  بشیر العتروس -2

 . 20، ص 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء الأول ، 
 . 134 ، ص المرجع السابق:  جمال بوشناقة -3
 . 55ص السابق ذكرها ، ،  16 رقمالتقنیة من التعلیمة  1-1-2رة الفق -4
 . 134، ص  السابق المرجع:  ل بوشناقةجما -5
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فالوثائق التي یستلمها المحافظ العقاري من مصلحة مسح الأراضي من أجل 

قار ممسوح رقما معیناً ویخصص عإخضاعها إلى عملیة الشهر العقاري بعد أن یعطي لكل 

  1.له بطاقة عقاریة تشمل كافة البیانات الواردة في وثائق المسح

ر التسلیم وشهره حضیره لماع وثائق المسح وذلك بتحر فبعد قبول المحافظ العقاري إید

یقوم بعملیة معالجة الوثائق المودعة بمساعدة الأعوان وذلك بمباشرة عملیة البحوث اللازمة 

طلاقا من سجل مسح نداخل المحافظة العقاریة لجمیع المعلومات المتوفرة ویكون ذلك إ

المتضمن الترتیب الأبجدي للملاك بحث یأخذ أول شخص في سجل مسح  الأراضي

أو الشخصیة لحصر كافة المعطیات  الأبجدیةوتتم عملیة البحث بالرجوع لبطاقته الأراضي 

  2.التي تساعد في عملیة الترقیم

  

  ترقیم العقارات وإعداد السجلات:  المطلب الثاني

ترقیم العقارات بوثائق مسح الأراضي، ل لامهتاسیقوم المحافظ العقاري بمجرد   

الممسوحة في السجل العقاري، ویعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم 

یتم إعداد مجموعة  ،عملیة تنظیم وترتیب هذه الوثائق المستلمة وأثناء 3،الأراضيوثائق مسح 

  :وسوف نتناول ذلك في الفرعین التالیین .من السجلات

  

  ترقیم العقارات:  الأولالفرع 

مسح الأراضي، ویتم تعیین الحقوق یتم الترقیم بمجرد إمضاء محضر تسلیم وثائق   

حسب القواعد  الأراضيمسح  وثائقالمتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس 

وسنتطرق لكیفیة بدئ  4المنصوص علیها في التشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة،

  :م العقاري وأنواعه وكیفیة تجسید هذه الترقیمات فیما یليالترقی

  

  

                                                           
 . 90، ص  ، المرجع السابق في القانون الجزائري نظام الشهر العقاري:  مجید خلفوني -1
 . 120، ص  مذكرة ماجستیر سابقة:  ریم مراحي -2
 . 136، ص  المرجع السابق:  جمال بوشنافة -3
 . 123، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  نعبد الغني بوزیتو  -4
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  أنواع الترقیمات العقاریة: أولا

 2/2/2:  ، والفقرات (63/76) التنفیذي المرسوممن  14و  13و  12المواد  تنص  

على أن هناك نوعین من  16:  رقم التقنیة من التعلیمة 2/2/5و  2/2/4و  2/2/3و 

  : الترقیمات العقاریة وهي

یعتبر "على  76/63: من المرسوم التنفیذي رقم) 12(لقد نصت المادة  :الترقیم النهائي-أ

ها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى و وز مالكحنهائیاً بالنسبة للعقارات التي یالترقیم 

حق الملكیة، فالترقیم النهائي مرتبط بنوعیة السند  لا ثباتالمقبولة طبقا للتشریع المعمول به 

فإذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار  1ته،یمقدم وحجال

  2.المحقق فیه فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائي

 هي السندات الرسمیة وغیر الرسمیة والسندات المقبولة في هذا النوع من الترقیمات  

یسلم المحافظ و  16من التعلیمة رقم  1/3/3/2/2 و 1/3/3/2/1: المذكورة في الفقرتین

سواء كان هؤلاء الملاك  3العقاري عند الترقیم النهائي دفتر عقاري للملاك المعترف بهم،

یعد دفتر شیاع أشخاص طبیعیة أو أشخاص معنویة عمومیة، مع العلم أنه في حالة ال

فیما بینهم بتعین  یتفق الملاك في الشیاعأو  ،المحافظة العقاریة عقاري واحد یحتفظ به في

ي عند به، كما ینقل المحافظ العقار  والاحتفاظوكیل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة 

وحقوق  ،قیود الامتیازات والرهون یم إجباریا في السجل العقاريبمناسبة هذا الترق الاقتضاء

  4.مدة صلاحیتها ضيالتي لم تنقص الغیر مشطب علیها و التخصی

  : هناك حالتین لهذا الترقیم هما : الترقیم المؤقت- ب

من ) 13(نصت علیها المادة  : )أشهر 04( ت لمدةقالترقیم المؤ : الأولى الحالة *

 أشهر یجري سریانها 04مؤقتا لمدة یعتبر الترقیم "بقولها ) 63-76(المرسوم التنفیذي رقم 

من یوم الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة  ابتداء

والذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم 

                                                           
 . 121، ص  مذكرة ماجستیر سابقة:  ریم مراحي -1
  . 26، ص  السابق ذكرها 16رقم  التقنیة التعلیمةمن  2-2-2الفقرة  -2

 . 20 ، ص ، المقال السابق بشیر العتروس  -
 . 126، ص  سابقة مذكرة ماجستیر:  بوزیتون الغنيعبد  -3
 .السابق الذكر  76/63 التنفیذي رقم من المرسوم 12المادة  -4
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لأحكام القانونیة المعمول بها في هذا لالملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا  باكتساب

ستفید من هذا یفلا  16من التعلیمة رقم  2/2/03المجال، كما أكدت على نفس المبدأ الفقرة 

الذي یمارسون حیازة قانونیة، فالمحافظ العقاري یعطي  ،النوع من الترقیم إلا الملاك الظاهرین

  :هذا النوع من الترقیم بتوافر الشروط التالیة

) T10ن في بطاقة العقار و المد(سنة بین تاریخ بدایة الحیازة  15 تقل مدة الحیازة أن لا-

  .1وثائق المسح استلاموإمضاء محضر 

  2.لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة-

من نفس المرسوم على أن یصبح هذا الترقیم  13من المادة  02وقد أكدت الفقرة   

أشهر إذا لم یقدم أي اعتراض، أو إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات  4نهائیا بعد انقضاء 

، ولم یتم اللجوء إلى القضاء، في حین إذا تم اللجوء إلیه فتبقى 3قدمتتكون قد التي قد 

وبعد ذلك تسلیم  4طابعها المؤقت إلى غایة صدور حكم نهائي،تحتفظ تلك الترقیمات على 

  5.الدفتر العقاري للمعني

من المرسوم التنفیذي ) 14(تنص المادة  : ت لمدة سنتینقالترقیم المؤ : الثانیة الحالة *

هذا  إتماممن یوم  ابتداءمدة سنتین یجري سریانها لیعتبر الترقیم المؤقت "على  76/63: رقم

بالنسبة للعقارات التي لیس لها لمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة، وعندما لا الترقیم، 

  .یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة

فعند غیاب سند كافي وعندما لا تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة   

العقار لمدة سنتین تبدأ من تاریخ تسلیم وثائق ترقیم بفما على المحافظ العقاري إلا القیام 

ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونیة  إذا إلاح الترقیم النهائي بیصوبعد هذه المدة  6.المسح

  7.جدیدة تزیح الشك على طبیعة العقار وملكیته

                                                           
 . 122، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  ریم مراحي -1
 . 48، ص  المرجع السابق:  ، لیلى زروقي باشاعمر حمدي  -2
 . 136، ص  المرجع السابق:  جمال بوشناقة -3
 . 124ص   ، مذكرة ماجستیر سابقة:  عبد الغني بوزیتون -4
 . 48، ص  المرجع السابق:  ، لیلى زروقي عمر حمدي باشا -5
 . 27، ص ، السابق ذكرها  16 رقمالتقنیة من التعلیمة  3-2-2الفقرة  -6
 .السابق الذكر  76/63مرسوم التنفیذي رقم ال من 14من المادة  2الفقرة  -7
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 أثناءبالنسبة لوضعیة الملكیة المجهولة المالك، وهي التي یثبت التحقیق العقاري  أما

وذلك  16مروره على القطعة بان مالكها مجهول فقد وردت نوعیة ترقیمها في التعلیمة رقم 

على المحافظ العقاري في حالة عدم مطابقة ملكیة العقار  أوجبتوالتي  2/2/5 : في الفقرة

هذه هي  1.قیمه مؤقتا باسم الدولة لمدة سنتین تنتهي بالترقیم النهائي لفائدتهار الممسوح ت

الملكیات الشاغرة  لإدراجالمدني  القضاء إلىالوحیدة التي تعفى فیها الدولة من اللجوء الحالة 

المنصوص علیها  الإجراءات إتباعالوطنیة الخاصة التابعة للدولة وهذا دون  الأملاكضمن 

الأثر المطهر في  الإجراء، یدرج هذا  90/30وما یلیها من القانون  51المواد  بأحكام

  .العینيالشهر للملكیة الذي یتمیز به نظام 

لمدة سنتین  أو أشهر 4الترقیم المؤقت یكون لمدة  أنالقانون نص على  أنصحیح 

الخواص  أملاكنظرا للصعوبة الكبیرة التي تعترض عملیة تحدید و انه  إلاحسب الحالة، 

مدة الترقیم المؤقت عملیا  أصبحتشرها في السجل العقاري، و بالتالي للحقوق الواجب 

المعنیة تقدیم  الأطرافیتعین على  ،وعلیه خلال فترة الترقیم المؤقت 2.سنوات 5تتم لمدة 

تعین  وإلاالسریعة في النظر في الاعتراض  الإجراءاتهم خلالها، للاستفادة من اتاعتراض

 .العدالة إلىعلیهم اللجوء 

وتحریر  الأطرافسلطة المصالحة بین محافظ العقاري في حالة الاحتجاج وتكون لل

 3.الخاص الإلزامالمدرجة في هذا المحضر قوة  الأطرافلاتفاقات محضر بذلك وتكون 

فشلت محاولة الصلح یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و  إذاوفي حالة ما 

من تاریخ التبلیغ وهي مدة سقوط  أشهر 6ویكون للطرف المدعي مهلة  للأطرافیبلغه 

الجهة القضائیة المختصة، وتكون هذه  أماالحق في رفع الدعوى، لیقدم كل اعتراض 

لیبقى الترقیم محافظ على  4.الدعوى محل شهر، وتبلغ للمحافظ العقاري في نفس المهلة

 .طابعه المؤقت

                                                           
 . 124، ص سابقة  مذكرة ماجستیر : ریم مراحي -1
 . 137 ص ، سابقالمرجع ال : جمال بوشنافة -2
 .السابق الذكر  76/63 التنفیذي من المرسوم 15المادة  -3
المحافظة العقاریة كأداة قانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر ، جامعة الإخوة  ، مذكرة ماجستیر :دربلو فاطمة الزهراء -4

 .93 - 92ص   2008منتوري ، قسنطینة ، 
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 أن أومن تاریخ التبلیغ  أشهرففي حالة عدم رفع الدعوى القضائیة خلال مدة ستة 

  .نهائي إلىتم رفعها خلال هذه المدة ولم یتم شهرها، فالترقیم یتحول من مؤقت الدعوى 

  العقاریة الترقیماتتجسید  : ثانیا

السجل العقاري المكون من مجموعة البطاقات  تأسیسوهي العملیة التي ینتج عنها 

لمحضر الاستلام ینشأ  وإمضائهدئیا المحافظ العقاري وفور تسلمه لوثائق المسح العقاریة فمب

  :ما یلينتناوله من خلال  ما سوفعلیها لاحقا، وهذا  التأشیریتم و ،  البطاقة العقاریة

وما بعدها من المرسوم التنفیذي ) 2(لقد نصت المادة  : البطاقة العقاریة إنشاء  - أ

قد تم تحدید نموذج هذه البطاقات و البطاقات العقاریة  أنواععلى  76/63: رقم

  : وهي 1بموجب نص تنظیمي

تم بمجرد وت 2وثائق المسح الریفي، إیداعتنشا بمناسبة  : الریفیة الأراضيبطاقة قطع / 1

یقوم بهذه و  بملفات القطع الممسوحة وإلحاقها وترتیب هذه الوثائق زالانتهاء من عملیة فر 

  3.السجل العقاري  والبحوث وتسلیم المعلوماتقسم  قید المهمة 

وثائق المسح الحضري، ونفس  إیداعبمناسبة  إنشاؤهاویتم  : بطاقة العقارات الحضریة/ 2

  :وهي نوعان 4الشيء یتم بعد عملیة الفرز والترتیب

خصصة مشتركة وم أجزاء أولاوتنشا عندما یكون عقار مبني یشمل  :البطاقة العامة للعقار*

المخصص للعقار حسب التقییم ر علیها عند الاقتضاء شوالتي یؤ  ،للاستعمال الجماعي

  . 5 76/63من المرسوم ) 28(مقتضیات المادة 

كان العقار موضوع نظام خاص  إذاوتنشا في حالة ما  :للملكیة المشتركةالبطاقة الخاصة *

 أنها أيالتي تهم الجزء المعني،  التأشیراتبالملكیة المشتركة وتكتب على هذه البطاقة جمیع 

                                                           
الجریدة  ، یتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من قبل المحافظات العقاریة  1976ماي  27 قرار وزاري مؤرخ في  -1

  . 1977مارس  09 ، المؤرخة في 20 العدد، الرسمیة 
 . 21 ص ، السابق ذكرها ، 689المذكرة رقم  -2
 2006وإشكالاته في الجزائر ، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي   مذكرة ماجستیر ، المسح العقاري:  سماح ورتي -3

 . 55 ص، 
 . 23 ، ص، السابق ذكرها  689 المذكرة رقم -4
 . 55، ص  سابقة مذكرة ماجستیر : سماح ورتي -5
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الجماعي المملوك بهذه الصفة وذلك تطبیقا  أوكل جزء مقسم من العقار الكلي على تشمل 

  1.من نفس المرسوم) 28(للمادة 

البطاقات الشخصیة المتعلقة بالقطع  إلغاءهذه البطاقات یجب  إنشاءبمناسبة 

، وقد تم  76/63من المرسوم التنفیذي  113 الممسوحة التي تم انجازها طبقا لنص المادة

  2.تحدید نموذج هذه البطاقات بموجب نص قانوني

بشخص مقید اسمه في بطاقة شخصیة، یملك  الأمرتعلق  إذا :بالنسبة للإلغاء الكلي*

على هذه  للمحافظة العقاریة، لها عقد مشهر مؤشر به الإقلیميقطعة واحدة في الاختصاص 

 إلغاء فتتمواحد یتعلق بالقطعة الممسوحة  إجراءالبطاقة، ولا یوجد على هذه البطاقة سوى 

 للإشهار الأول الإجراءملغاة بمناسبة " عبارة الأعلىالبطاقة ككل ویسجل علیها في الجزء 

  .للأرشیفوتحول هذه البطاقة " ........ بتاریخ

في هذه الحالة یسطر  إجراءمن  ثركأكان على هذه البطاقة  إذا :الجزئي للإلغاءبالنسبة *

ویؤشر في خانة  الإلغاء إلى إشارةالمتعلق بالمنطقة الممسوحة  الإجراءعلى  الأحمربالحبر 

  بتاریخ ارللإشه الأول الإجراءاة بمناسبة ملغ: "المعني عبارة جراءللإالملاحظات المقابلة 

احد  أنوتطبق نفس العملیة كلما وجد ..".بلدیة ... قسم ...البطاقة رقم  إلىارجع .. ..

 أن إلىالمدونة على هذه البطاقة یتعلق بقطعة ممسوحة واردة في وثائق المسح  الإجراءات

  3.الأولىوبذلك تلغى البطاقة ككل كما ذكر في الحالة  إجراء أخر إلىیصل 

على البطاقة العقاریة بكیفیة  التأشیریتم  : التأشیر على البطاقة العقاریة - ب

التجدید  إلىالتي تخضع  التأشیراتماعدا  لا یمحيالذي  الأسودواضحة ومقروءة بالحبر 

 الإشهارتاریخ  تأشیریظهر في كل عملیة  أنبد فلا 4.الذي لا یمحى الأحمرفتكتب بالحبر 

  5.الأختاماستعمال المختصرات الجاریة في قید المعلومات واستعمال  ضرورة، مع هومراجع

                                                           
  . 55، ص  سابقة مذكرة ماجستیر :سماح ورتي  -1
 وذج البطاقات الشخصیة المستعملة من قبل المحافظات العقاریة م، یتعلق بن 1976ماي  27 قرار وزاري مؤرخ في -2

 . 1977مارس  09 ، المؤرخة في 20 العدد، الجریدة الرسمیة 
 . 128، ص  ذكرة ماجستیر سابقةم:  ریم مراحي -3
 .ذكر الالسابق  76/63رسوم التنفیذي رقم من الم 33المادة  -4
 . 129، ص  ذكرة ماجستیر سابقةم:  ریم مراحي -5
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المشرع  ألزم ،قات العقاریةوالحقوق المقیدة على البطا التأشیراتومن اجل التفرقة بین 

تفقد عملیة  بشأنهعلى النحو الذي  ،جدید إجراءتحت كل عملیة  الأحمربالحبر  وضع خط

وارد  زتیاما أورهن  أوبعملیة تسجیل  الأمر تعلق إذا أما 1.القانونیة أثارهاالسابقة  التأشیر

على جمیع البطاقات  الإجراءعلى عدة عقارات فانه في هذه الحالة لا بد من التأشیر بهذا 

  2.الامتیاز في العمود الخاص بالملاحظات أوالتي تتضمن العقارات المتعلقة بالرهن 

  

   السجلات إعداد:  الفرع الثاني

مجموعة من السجلات سیتم  إعدادیتم  الأراضيمحضر استلام وثائق مسح  إمضاءبعد 

  : فیما یلي إلیهاالتعرض 

یسلم من قبل المدیریة سجل خاص بها لكل بلدیة  : لعقارات الممسوحةاسجل ترقیم : أولا

الولائیة للحفظ العقاري للمحافظة العقاریة المختصة وهذا السجل مؤشر وموقع من طرف 

یقوم العون المكلف في قسم ترقیم العقارات الممسوحة  العقاري حیثالمدیر الولائي للحفظ 

  :هذا السجل كما یلي إلى الأراضيبنقل المعلومات الموجودة في سجل مسح  أوبكتابة 

مسجل رقم  الأولرقم ترتیب الملاك في السجل یعطي (رقم الترتیب  الأولفي العمود  -

  . المتتالیة وهذا الترتیب یخص الملاك الأرقام المتتالیةالتسجیلات  وتأخذ" 0001"

  .الأراضيفي العمود الثاني اسم ولقب وعنوان المالك المسجلین في سجل مسح  -

یذكر  أعمدةخمسة  إلىعنوان مراجع العقار مقسم بدوره  في العمود الثالث المذكور تحت -

تذكر  الأخیروجد وفي العمود  أنرقم القطعة والجزء ، رقم القسم ورقم مجموعة الملكیة  فیها

  .مساحة العقار

بمناسبة معالجة الترقیم فهي  إعدادهاالثانیة والتي یتم  أما، الأولىالصفحة  إلىهذا بالنسبة 

  .رئیسیة أعمدةتحتوي على خمسة 

مخصص  الأولبه عمودان، العمود جدول الإجراء الأول مخصص لمراجع  الأولالعمود  -

  .إیداعهتاریخ  إلىالجدول والعمود الثاني مخصص  یداعبإالرقم الترتیبي  إلى

                                                           
 .ذكر الالسابق  76/63رسوم التنفیذي رقم من الم 36المادة  -1
 . رسومالمنفس من  37 المادة -2
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رقم  الأولالمؤقت به عمودان، یذكر في العمود العمود الثاني مخصص لمراجع الترقیم  -

  .البطاقة وفي العمود الثاني تاریخها

 أعمدةثلاثة  إلىالعمود الثالث مخصص للاعتراضات المسجلة على العقار، وینقسم -

  .والثالثة یذكر الرد على الاعتراض هتاریخ ة، والثانییذكر فیها رقم الاعتراض الأولى

عمودین یذكر في  إلى وهذا الأخیر مقسممراجع الترقیم النهائي  إلىالعمود الرابع مخصص -

  .الثانیة تاریخهافي رقم البطاقة و  الأول

التي یدونها المحافظ الملاحظات  إلىفهو مخصص  والأخیرالعمود الخامس أما 

  .ذلك أراد أنالعقاري بخصوص هذا الترقیم 

داخل الاختصاص  الاعتراضاتیفتح  سجل : سجل الاعتراضات  إعداد: ثانیا

ا و موقعا من طرف لنفس المحافظة العقاریة یسلم لها من طرف المدیریة مؤشر  الإقلیمي

ا السجل من طرف العون المكلف الذي یتولى تسجیل المعارضة فیه على المدیر، یمسك هذ

  :النحو التالي 

 .في السجل  المعارضةترتیب :  الأولفي العمود  -

 . المعارضةتاریخ تسجیل : في العمود الثاني  -

 . المعارضاسم و لقب وصفة : د الثالث في العمو  -

 .)لبلدیة القسم رقم القطعة المساحةا(المعارضة موضوعتعیین العقار 7إلى4من الأعمدةفي  -

 .طبیعة الاعتراض ونوعیة الوثائق المقدمة : في العمود الثامن  -

  . 1الذي تدون كل التوجهات والردود):الملاحظات (  والأخیرفي العمود التاسع  -

            الترقیم النهائي للعقارات أوتتعلق الاعتراضات المسجلة في هذا التسجیل بالترقیم المؤقت 

  . 2 تبلغ هذه الاعتراضات كتابیا للمحافظ العقاري والطرف الخصمو 

الاعتراضات خارج  إثارة أنالمعارضات ، ذلك  لأجالبالغة  أهمیةیولي المحافظ العقاري 

  .نهائي  من مؤقت إلى الترقیم تحولالقانونیة  الآجال

  .3الجهات القضائیة المختصة  إلىالتوجه  إلالا یبقى للمعترضین في هذه الحالة 

                                                           
 . 131،  130، ص سابقة  ماجستیرالمذكرة :  ریم مراحي -1
 .ذكر الالسابق  76/63رسوم التنفیذي رقم من الم 01الفقرة  15 المادة -2
 .نفس المرسوم من  16 المادة -3
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" وجه للقضاء "  عبارة هذه المعارضة أمامویكتب في خانة المعارضات في سجل المعارضة 

  .المعارض بهذا القرار إخبارویتم 

القانونیة ، وللمحافظ العقاري  الآجالالاعتراضات على الترقیم المؤقت في  أثیرت إذا أما

وبعد   محاولة صلح لتقریب وجهات نظر الطرفین  لإجراءالمتنازعة  الأطرافسلطة جمع 

  :احد النتائج التالیة  إلىنهایة جلست الصلح یخلص المحافظ 

حرر المحافظ ی الأطرافاتفاق  إلىخلصت محاولات الصلح  إذا: محاولة الصلح المثمر  -1

 .خاصة  إلزامویصبح لهذا المحضر قوة . یدون فیه بدقة الاتفاق  1 العقاري محضر للصلح 

ظهرت وثائق ومستندات قانونیة  إذا إلاولا یؤثر هذا المحضر على الطابع المؤقت للترقیم  2

هذا الملف  وبعد الانتهاء من هذه الجلسة یحول المحافظ العقاري. جلسة الصلح  أثناءجدید 

الملفات التالیة حسب الحالة ، ملف ترقیم  إحدى إلى، " ة معارضات مسجل" من ملف 

لم  ذاإاجل السنتین ، ملف ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر  ینتهيلم  إذامؤقت لمدة سنتین ، 

الترقیم المؤقت وفي حالة  أجالانتهت  إذاوملف ترقیم نهائي  الأشهر الأربعةاجل  ینتهي

 .ثائق جدیدة ظهور و 

في خانة المعارضات المقابلة لتسجیل  نبتدویویقوم العون المكلف بضبط سجل المعارضات 

سخة منه في الملف محضر الصلح ، تاریخه ، مع وضع ن المعرضة المعنیة ، مراجع

   3 .المعني 

یحرر المحافظ  ،بالفشل الأطرافمحاولة الصلح بین  باءت إذا: محاولة الصلح الغیر مثمرة -2

، ویضع نسخة منه في الملف  للإطرافیسلمه ویبلغه .  4العقاري محضرا بعدم الصلح 

 06وتكون للطرف المدعي مهلة ) . نزاع قضائي ( ویسجل في خانة الملاحظات ، عبارة 

أشهر ابتداءا من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لرفع دعوى قضائیة ، یبلغ 

 ءيالشز للقوة قرار نهائي حائ أویصدر حكم  أن إلىویبقى الترقیم معلق  5الأخربها الطرف 

تبلیغ وتعتبر المعارضة  أيأشهر  06لم یتلقى المحافظ خلال مدة  إذا أماالمقضي فیه ، 

                                                           
 . 128ستیر سابقة ، ص مذكرة ماج: عبد الغني بوزیتون  -1
 .السابق الذكر  76/63رسوم التنفیذي رقم الممن  02الفقرة  15 المادة -2
 . 132، ص سابقة  ماجستیرالمذكرة :  ریم مراحي -3
 .السابقة الذكر  16من التعلیمة التقنیة رقم  2/3/2الفقرة  -4
 .السابق الذكر  76/63رسوم التنفیذي من الم 03الفقرة  15 المادة -5
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في حالة وجود دعوى  أما" معارضة ملغاة " كأن لم تكن ویسجل في خانة الملاحظات عبارة 

" قضایا منازعات " قرار قضائي نهائي یحول الملف من ملف  أومقدمة وصدور حكم نهائي 

ملف  اجل السنتین تنتهيلم  إذاملف الترقیم المؤقت لمدة سنتین : الملفات التالیة  إحدى إلى

انتهت  إذاأشهر ، ملف ترقیم نهائي  أربعةلم ینتهي اجل  إذاترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر 

 .المحاكمة  أثناءالترقیم المؤقت وفي حالة ظهور سندات ووثائق قانونیة  أجال

الة كثیرا ما تحدث وتجعل وهذه الح:  المحافظ العقاري  تالاستجابة لاستدعاحالة عدم  -3

السلطة  إطارالمحافظ العقاري في ریبة وشتات في نوعیة القرار الواجب اتخاذه ، وفي 

 أسبوعكل " مختلفة  أوقات متتالیة في 1استدعاتالمخولة له ، یرسل المحافظ العقاري ثلاثة 

              احدهما أوفان لم یحضر الطرفین المعارض والمعارض ضده  لعقد جلسة الصلح ،" مثلا 

بعد الاستدعاء الثالث یقوم المحافظ العقاري بتحریر ) وغالبا ما یكون المعارض ضده ( 

احدهما یبین فیه بان محاولات الصلح باءت بالفشل  ویبلغ هذا  أومحضر بغیاب الطرفین 

المسقط لرفع الدعوى والمحدد بـ  بالأجلالطرفین مع تنبیه الطرف المعارض  إلىالمحضر 

 . 2أشهر 06

" یقوم العون المكلف بضبط سجلات المعارضات وذلك بتسجیل في خانة الملاحظات عبارة 

مع وضع نسخة من محضر غیاب الطرفین في الملف ، وفي حالة عدم تبلیغ " نزاع قضائي 

" ي خانة الملاحظات دعوى ، تعتبر المعارضة كان لم تكن وتسجل ف بإقامةالمحافظ 

قرار نهائي فاصل في الدعوى ، هنا یحول  أوفي حالة وجود حكم  أما" . معارضة ملغاة 

التي سبق ذكرها عند حالة ( ث الملفات الثلا إحدى إلىالملف من ملف قضائي منازعات 

  ) .ولة الصالح الغیر مثمرة محا

  : العقاري  للإشهار الأول الإجراءسجل تسجیل جداول  إعداد: ثالثا 

 إقلیمیابالمحافظة المختصة  للإشهار الأول الإجراءجداول  إیداعاتیفتح هذا السجل لتسجیل 

والتوقیع علیه من طرف المدیر الولائي  التأشیرسلم هذا السجل من طرف المدیریة بعد 

 للإشهار الأول بالإجراءسجل نتعرض للجدول الخاص للحفظ العقاري ، وقبل التطرق لهذا ال

 أثناءاستدراكیة الهدف منها هو استدراك النقائص التي تحدث  أداةهذا الجدول هو  أنذلك و 
                                                           

، المتعلقة بكیفیة معالجة حالة  15/07/2014المؤرخة في  7285تم تخفیضها إلى استدعائین بموجب المذكرة رقم  -1

 .غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة الصلح ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
 . 133، ص سابقة  ماجستیرالمذكرة :  ریم مراحي -2
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رئیسیة بالنسبة للعقارات التي تخضع للترقیمات المؤقتة ورة عملیة التحقیق ویظهر دورها بص

 أثناءویحتاج بذلك المحافظ  1وثائق المسح المودعة بها معلومات قد تكون ناقصة  إن، ذلك 

  :الترقیمات لمعلومات قد ترد في هذا الجدول منها ید سجت

التي غالبا ما تكون عناصرها ) الملاك  الأطرافتعیین ( وصف العقارات وصف دقیق  -

 ) .مثلا كحالة فولان ومن معه ( ناقصة 

المعلومات الخاصة بالقیود على عقار كالامتیازات والرهون العقاریة والتي عادة مال تفتقد  -

 .عدمه من الحائزین  أو تأكیدها، وهو ما یتطلب  لتأكیدهاعقاري وثائق المسح ال

هذه الجداول لدى  إیداعینبغي على كل مالك  أيولقد اجزم المشرع الجزائري المعنیین 

وذلك لتسلیمهم وثائق تشهد على حقهم على العقار الممسوح وهو .  2المحافظة العقاریة

تحرر  أن الأفضل، من  الإدارةیقة تسلمها الدفتر العقاري ، ویحرر هذا الجدول على وث

یعد هذا الجدول بمساعدة  أنكما یمكن موثق مثلا سعیا لدقة المعلومات،بمساعدة مختص كال

  .  3مصالح المحافظة العقاریة

ثائق الرسمیة الخاصة بتعیین المالك والعقار ، یمضى هذا یكون هذا الجدول مرفقا بالو 

 تأشیرة الأمراقتضى  إذا ،مع المصادقة على توقیعه بالأمرالجدول من طرف المعني 

بمجرد استلام هذا الجدول یتم تسجیلها في سجل .  4في تحریر الجدول  السلطة التي شاركت

وصلا  بالإیداعفي وقته ، وبعد الانتهاء من التسجیل یسلم للقائم  للإشهار الأول الإجراء

في الملف بترتیب كل جدول ومرفقاته  ثم یقوم الإیداعیثبت ذلك ، یحمل التاریخ ورقم 

  .المناسب المطابق لرقم القطعة 

مثله مثل  إجراءهو  ،وثائق المسح إیداعالعقاري بمناسبة  للإشهار الأول الإجراء أنوبما 

طبقا لنص المادة .  الأخرىالعقود والسندات  إیداعالمحدثة بمناسبة  الأخرى الإجراءاتباقي 

انه عملیا فان عدد كبیر من المالكین لا  إلا،  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  41

بشكل  برأییه الإدلاءیودعون الجداول الوصفیة للعقارات ، الذي یمكن المحافظ العقاري من 

                                                           
 . 135، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  ریم مراحي -1
المتضمن إعداد مسح الأراضي  العام و تأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم من  13 المادة -2

 . 18/11/1975، المؤرخة في  92العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
 .السابقة الذكر  16من التعلیمة التقنیة رقم  2/1/2الفقرة  -3
 . 135، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  ریم مراحي  -4
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 وعلیه فان المحافظ.  1مناسب في تحدید حقوق الملكیة المتعلقة بالعقارات الممسوحة 

البیانات الموجودة في وثائق المسح  أساسالعقاري یشهر الحقوق المتعلقة بالعقارات على 

  2. المودعة 

  

  القانونیة لشهر وثائق المسح  الآثار: المطلب الثالث 

القانونیة لشهر وثائق المسح في الدفتر العقاري الذي یعتبر الوثیقة الرسمیة  الآثارتتمثل 

مرة بمقتضى  لأولالمثبتة للملكیة العقاریة ولقد استعمال المشرع الجزائري هذا المصطلح 

حق  بإثباتالمتعلق  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم رقم  32نص المادة 

 08/11/1971المؤرخ في  71/73 الأمر لأحكامذا الملكیة الخاصة الذي صدر تنفی

بعد الانتهاء من عملیة المسح "  بأنهالمتضمن قانون الثروة الزراعیة ، جاء في هذه المادة 

یسلم للمالكین  71/73رقم  الأمرمن  25علیه بالمادة  ، كما هو منصوص للأراضيالعام 

الدلیل في شان الملكیة  لإقامةوحید من شهادات الملكیة ویشكل السند ال دفترا عقاریا بدلا

   3 " .العقاریة

  

  نات الدفتر العقاري امفهوم وبی:  الأولالفرع 

تعریف الدفتر العقاري لكن بالرجوع للفقرة نجدهم قد اختلفوا  إلىلم یتطرق المشرع الجزائري 

  :في تعریفه ومن بین هذه التعاریف نذكر ما یلي 

الدفتر العقاري هو الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات لا یسلم لصاحب  -

 .4بعد تحقیق میداني  إلاالعقار 

 . 5أعباءسند قانوني تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة وما یرد علیها من  -

 . 6ملكیة الشخص للحق العیني العقاري هو سند  -
                                                           

 . 135، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  ریم مراحي -1
 . السالفة الذكر 16من التعلیمة التقنیة رقم  2/1/2الفقرة  -2
 . 136، ص سابقة  ماجستیرالمذكرة :  ریم مراحي -3
 . 15المرجع السابق ، ص : مجید خلفوني  -4
 . 195المرجع السابق ، ص : جمال بوشناقة  -5
 – 2005، التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري ، بن عكنون ، الجزائر     مذكرة ماجستیر  : مزعاش إسمهان -6

 . 26، ص  2006
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ثائق المسحیة نونیة للعقار یستمد روحه من الو للوضعیة القاالدفتر العقاري هو ناطق طبیعي  -

لحقوقه ، ویعد  إثباتا، ینشا استنادا على البطاقات العقاریة ویسلمه المحافظ العقاري للمالك 

 .1السند الوحید المثبت للملكیة 

لتنفیذي امن المرسوم  الأولىیشكل دلیل قویا مثبتا للملكیة العقاریة طبقا للمادة  إداريهو سند  -

مالك العقار الممسوح ، یكون مطابق لنموذج المحدد بموجب قرار من  إلىیسلم  76/63 رقم

 .2وزیر المالیة 

ترسم الوضعیة القانونیة للعقار حیث تنسخ فیه البیانات  ومضبوطةوثیقة كاملة  بأنهو  -

  . 3العقاریة  الموجودة في البطاقات

  بیانات الدفتر العقاري: انیثا

نجد أن المشرع ،  76/63من المرسوم ) 01(فقرة ) 45(إلى نص المادة بالرجوع 

الدفتر العقاري الذي یشمل على  نموذجتحدید  مبادرةالجزائري قد ترك للوزیر المكلف بالمالیة 

  : جداول 6إطار علوي و

 عقار وعلى الخصوص الید تعین قطریقة مبسطة جمیع العناصر التي تمهیأ ب: الإطار العلوي

ورقمه ومساحته ورقم مجموعة الملكیة ورقم  الشارعالمكان المعلوم أو . بلدیة موقع العقار

  .4الاقتضاءالقطعة عند 

 حیث ات التي یتضمنها الإطار العلوي، یعتبر الجدول الأول مكملا للبیان: الجدول الأول

كل هذه ). سكني أو تجاريأرض رعویة أو فلاحیة، (یستقبل طبیعة العقار ومشتملاته 

المعلومات تنقل في جدول بمجرد الإطلاع على الوثیقة المودعة بمناسبة إحداث بطاقة 

 .العقار المطابقة

 یحمل هذا الجدول عنوان الملكیة وهو مهیأ لأجل إستقبال نفس الإجراءات  :الجدول الثاني

 .يع الأراضلتي یستقبلها الجدول من بطاقة قطالمتعلقة بالملكیة ا

                                                           
 . 143، ص سابقة  مذكرة ماجستیر:  ریم مراحي -1
 . 56مذكرة ماجستیر سابقة ، ص : سماح ورتي  -2
 . 75مذكرة ماجستیر سابقة ، ص : موح منى ت -3
  . 28ص،  2001 ، سنة) 3(العدد  -ـ مجلة الموثق  )العقاري الإشهار( : محمد بوركي -4
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 الاشتراكهذا الجدول مهیأ لیستقبل نفس الإجراءات المتعلقة بحقوق  :الجدول الثالث 

السلبیة الإیجابیة المنقولة في الجدول الثالث من بطاقة قطع  اترتفاقالاوممارسة  ،بالفاصل

 .1الأراضي بمناسبة إحداث هذه الأخیرة والتأشیر علیها

 راءات التي تنقل في الجدول الرابع في بطاقة ستقبل نفس الإجیوهو مهیأ ل :الجدول الرابع

 .قطاع الأراضي

 نفس التأشیرات التي تنقل في الجدول الرابع في  لاستقبالخصیصا  مهیأ: الجدول الخامس

 .سواء بمناسبة إحداث هذه الأخیرة أو بمناسبة التأشیر علیها  بطاقة قطع الأراضي

 البیانات المتعلقة بتسلیم الدفتر العقاري وبضبطه  للاستقبالصا یمهیأ خص: الجدول السادس

 .ذكر تاریخ الإجراء والنص القانوني المناسب بوجو مع ومطابقته 

 

  تسلیم الدفتر العقاري وحجیته  تإجراءا:  الفرع الثاني

یسلم للملاك أصحاب العقارات المكرسة حقوقهم علیها بصفة نهائیة دفترا عقاریا 

وبإتباع هذه الإجراءات یصبح ،  76/63: وتخضع إجراءات تسلیمه للمرسوم التنفیذي رقم

  . الدفتر العقاري له حجیة مطلقة في الإثبات

ري تكون من طرف هیئة إن مسألة تسلیم الدفتر العقا :إجراءات تسلیم الدفتر العقاري: أولا

تمثل  76/63: والمرسوم التنفیذي رقم 75/74: حسب أحكام الأمر ،إداریة مختصة بذلك

وقد ألزم المشرع هذا  ،هذه الهیئة في المحافظة العقاریة والتي یشرف علیها محافظ عقاري

  :الأخیر بمراعاة حالات الترقیم وهي

 .  للملكیة  ةتمثبوز مالكوها سندات أو عقود حالتي ی :حالة الترقیم النهائي .1

وتكون إما لمدة أربعة أشهر أو لمدة سنتین ویكون نهائیا  :حالة الترقیم المؤقت .2

بإدعاء حق الملكیة على العقار  اعتراضأو  احتجاجوفي حالة وجود ، المدة بانقضاء

الممسوح، یكون دور المحافظ العقاري هو إجراء محاولة صلح بین الأطراف وإذا 

باءت بالفشل یحرر محضر بذلك، ویكون للطرف المعترض مدة ستة أشهر من یوم 

حق المعترض في مباشرة  یسقطهذه المهلة  وبانتهاءغه لرفع دعوى أمام القضاء، یتبل

  .ئیة بشأن هذا العقارأیة دعوى قضا

                                                           
 .  25ص ،  2002 ، للموثقین الوطنیةالغرفة ، ) 8(العدد  -  ـ مجلة الموثق ) الدفتر العقاري(  :د خلفوني یمج -1
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یعد  ویصبح الترقیم نهائیا  14و 13 المنصوص علیها في المادتین الاعتراضبعد مدة 

وبعد إیداع جداول  طلبهلیمنح للمالك بمجرد  ةالدفتر العقاري على مستوى المحافظة العقاری

تسدید رسم الإجراء الأول للإشهار العقاري یلزم المالك الذي ثبت حقه على العقار الممسوح ب

  1992.1هذا الإجراء بموجب قانون المالیة لسنة  استحدثعقاري، وقد 

 2004.2فعها بموجب قانون المالیة لسنة لرسم المطبق في هذا القانون تم ر إلا أن قیمة ا

، إلى غایة صدور نص 20083مة الرسم المطبق مستقرة بموجب قانون المالیة لسنة یق قتوب

  . رفع هذه الرسوم من جدیدحیث تم  2015من قانون المالیة لسنة 23:المادة

وجوب تطبیق هذه الرسوم على العقود المبرمة  2008قانون المالیة لسنة أضاف  كما

رسوم ثابتة كما هي : " بقولها 5فقرة  15 مادتهوذلك من خلال  07/02:  طبقا للقانون

العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة والذي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل 

وكذا عقود الملكیة المبرمة تطبیقا ، ...... أو ترقیما نهائیا .... یشكل إما ترقیما مؤقتا 

والمتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  27/02/2007المؤرخ في  07/02:  للقانون

  ." العقاریة وتسلیم  سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

وقد نصت كل القوانین السابقة الذكر على إعفاء الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات 

ویدفع  4هار العقاريرسم الإشداري والموضوعة تحت وصایتها من العمومیة ذات الطابع الإ

م الدفتر العقاري إلى یالرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري حین تسل

عدد الأشخاص  باختلافأما عن كیفیة تسلیم الدفتر العقاري فإن الأمر یختلف  5صاحبه،

من الأمر ) 18(أصحاب الحقوق، فمبدأ وحداویة الدفتر العقاري المنصوص علیه في المادة 

، لا  76/63: من المرسوم التنفیذي رقم) 2(فقرة ) 46(والذي تناولته المادة  75/74: مرق

                                                           
 65العدد ، الجریدة الرسمیة ،  16/12/1991المؤرخ في ،  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  91/25القانون  -1

 .  18/12/1991المؤرخة في 
 83العدد ، الجریدة الرسمیة ،  28/12/2003المؤرخ في ،  2004المتضمن قانون المالیة لسنة  03/22القانون  -2

 .      29/12/2003المؤرخة في 
 82العدد ، الجریدة الرسمیة ، 30/12/2007المؤرخ في ،  2008تضمن قانون المالیة لسنة ی 12-07رقم  القانون -3

 . 31/12/2007المؤرخة في 

   . نفس القانونمن  16المادة  4-

  . السابق الذكر 91/25:  من القانون 67المادة  5-
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عقاري واحد دفتر دائما یتم إعداد و  1.لكل مالك في حالة الشیوع دفتر عقاريبتسلیم یسمح 

لى تعیین وكیل یقدم له هذا الدفتر الشركاء ع اتفاقوفي حالة  ،یودع لدى المحافظة العقاریة

  .2شر على البطاقة العقاریة المطابقة إلى الشخص الذي آل إلیه الدفتر العقاريؤ ویالعقاري، 

ملكیة إلى حصص بأرقام جدیدة، فإن المحافظ العقاري یقوم  ةوفي حالة قسمة مجموع

وعلیه أن یتلف الدفتر . بإنشاء بطاقات عقاریة خاصة بكل قطعة ویحدث لها دفترا عقاریا

  .3الإتلاف على البطاقة العقاریة ذاهالعقاري السابق ویشیر إلى 

إن عملیة الشهر العقاري للوثائق الناتجة عن عملیة  :العقاري الحجیة القانونیة للدفتر : ثانیا

یغني بقدر الإمكان عن أیة وسیلة أخرى  4مسح الأراضي، والتي ینتج عنها سجل عقاري

 ،لإثبات الملكیة، إذ یعتبر السند الوحید والأقوى في إثبات الحق العیني العقاري الأصلي

یترتب علیه تطهیر التصرفات من كل العیوب وإقرار مبدأ الثقة والائتمان واستقرار الملكیة 

  . 5العقاریة

من ) 33(ة العقاریة، وهو ما نصت علیه المادة والمشرع الجزائري وحد سند إثبات الملكی   

إن الدفاتر العقاریة : "والمتعلق بحق الملكیة الخاصة 73/32المرسوم التنفیذي رقم 

وإدارة مسح الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة المنجزة من طرف البلدیة 

حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة تعد المنطلق الجدید  ثةالأراضي المحد

والوحید لإقامة البیئة في شأن الملكیة العقاریة، من هذا النص یتضح جلیا لنا أن الدفتر 

العقاري في ید مالكه، وهو عنوان الحقیقة في إثبات الملكیة العقاریة وصدور الأمر رقم 

لعام وتأسیس السجل العقاري إلا تأكید على ذلك إذ المتعلق بإعداد مسح الأراضي ا 75/74

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على : "من نفس الأمر بقولها) 19(كرست هذا المبدأ المادة 

  ".تهدفتر العقاري الذي یشكل سند ملكیفي السجل العقاري وال الإشهارعقار ما وقت 

: رار الصادر في الملف رقموقد انتهج القضاء نفس المبدأ، وذلك بالرجوع إلى الق    

  .من المحكمة العلیا الغرفة العقاریة إذا جاء فیه 28/06/2000بتاریخ  197920

                                                           
 .   34ص  ،سابقة مذكرة ماجستیر  : مزعاش إسمهان -1
  . 195، ص  المرجع السابق :شنافة بو  جمال -2
  . 163ص ، مذكرة ماجستیر سابقة  :احي ر ریم م -3
  . 136ص ، مذكرة ماجستیر سابقة  : عبد الغني بوزیتون -4
  . 31، ص  السابق المرجع :شنافة بو  جمال -5
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الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة ومسح الأراضي "   

المجلس  ة في نشأة الملكیة العقاریة، ولما لم یعتبر قضاةنیشكل المنطلق الوحید لإقامة البی

في قضیة الحال الدفتر العقاري المستظهر به سند لإثبات الملكیة یكونوا قد خالفوا القانون 

من المرسوم التنفیذي رقم  33وقد أسس قضاة المحكمة العلیا قرارهم على نصوص المواد 

السابقي الذكر معرضي بذلك القرار الصادر  75/74من الأمر رقم  19 المادة و 73/32

في ذات القضیة للنقض والذي أسسوه على انعدام وجود دلیل " تیزي وزو "ضاة عن مجلس ق

. 1إثبات من الرغم من استظهار الدفتر العقاري والذي لم یعتدوا به كسند لإثبات الملكیة 

الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة  15/11/2005المؤرخ في  367715كذلك القرار رقم 

وبالتالي  ،شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر تعطى"العلیا والذي جاء فیه 

صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتیة طالما لم یطعن 

فیه قضائیا، وقد أسس القضاة قرارهم على أنه لم یتم الاعتراض على شهادة الترقیم المؤقت 

سح في الآجال القانونیة مما أدى إلى تسلیم الدفتر ومحضر التحدید المستخرج من إدارة الم

  .2 رأس المستندات الرسمیة في إثبات الملكیة إذا لم یقع الطعن فیهعلى العقاري الذي یعتبر 

وتأسیسا على ذلك یتضح مسایرة القضاء للمشرع الجزائري من حیث التأكید بشكل واضح    

مجال إثبات الملكیة العقاریة من خلال وصریح على الحجیة المطلقة للدفتر العقاري في 

  .3 اعتبار السند القوي في إثبات الملكیة العقاریة

  

  

  

  

  

  

                                                           
الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، قسم الوثائق ، الجزء الأول   – الصادرة عن المحكمة العلیا –المجلة القضائیة  -1

  . 175و  171ص ،  2004
  . 413ص ،  2006الصادرة عن قسم الوثائق ، العدد الثاني ، الجزائر ،  – مجلة المحكمة العلیا -2
، مجلة العلوم  )ع الجزائريالاختصاص القضائي في إلغاء الدفتر العقاري في التشری(: جمال عبد الناصر مانع  /د.أ -3

  . 21ص الاجتماعیة والإنسانیة ، عنابة ، دون سنة ، 
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  دور المحافظ العقاري في شهر الوثائق الرسمیة:  المبحث الثاني

ر المحافظ العقاري على مراقبة مدى توافر قاعدتي الرسمیة سهفي حالة الشهر العقاري ی   

، فإذا توافرت هذه الشروط یتم  1 المقدمة للإشهار العقاريوالشهر المسبق في المحررات 

قبول الإیداع ویترتب على ذلك تنفیذ إجراء الشهر، وإذا تبین للمحافظ العقاري أن هناك 

نقص أو خلل في الوثائق والعقود الخاضعة للشهر العقاري قام برفض عملیة الإیداع أو 

بعد قبول عملیة الإیداع، مع الأخذ بعین الاعتبار أن هذه العقود ومختلف الوثائق  الإجراء

الرسمیة قبل القیام بعملیة إیداعها بالمحافظة العقاریة المختصة یجب القیام بتسجیلها 

المؤرخ في  76/105حسب الأمر رقم .  2 الطابع المختصةالتسجیل و بمصلحة 

   .المعدل والمتمم  المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976

إداریا یقوم به موظف عمومي یكون مؤهلا قانونا بتسجیل  إجراءوعموما تعد عملیة التسجیل 

  . 3 جمیع التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل

  

   الإیداع القانوني ومدى تنفیذ إجراء الشهر في المحافظة العقاریة:  المطلب الأول

محررها قبل إیداعها لدى المحافظة العقاریة وبعد تحقیق هذا  یستوجب تسجیل العقود من قبل

الشرط الجوهري الذي بموجبه تكتسب الوثائق المحررة تاریخا ثابتا في هذه الحالة یمكن أن 

مع مراعاة الآجال المحددة  ،تكون محلا للإیداع الذي یتم على مستوى المحافظة العقاریة

ظة العقاریة عمل قانوني أولي لازم في كل سند لذلك، ویعتبر إیداع المحررات بالمحاف

  . 4 العقاري الإشهاریستوجب إخضاعه إلى عملیة 

  

  الإیداع القانوني للوثائق الرسمیة:  الفرع الأول

ینبغي على الموثقین وكتاب "على  76/63من المرسوم  90نصت المادة  : الإیداع -أولا

الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة 

                                                           
  . 21ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،  :مجید خلفوني  -1
  . 124ص مذكرة ماجستیر سابقة ،  :عبد الغني عبان  -2
 الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري ، دار هومة  الجزائر: دوة أسیا / خالد رمول ، أ/ د -3

  . 20ص ،  2008
  . 125ص ، مذكرة ماجستیر سابقة  :عبد الغني عبان  -4
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هم وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة یوالمحررة من قبلهم أو بمساعد ،هارالخاضعة للإش

فمن خلال هذه المادة یتضح بأن القائمین بعملیة ". وبكیفیة مستقلة عن إدارة الأطراف) 99(

كتاب : الإیداع هم الأشخاص الذین تثبت لهم صفة تحریر الوثائق والعقود الرسمیة مثل

الضبط والموثقین والسلطات الإداریة، غیر أن الإیداع یمكن أن یتم كذلك من طرف أحد 

بت هذه الصفة یستظهرها عند عملیة المساعدین التابعین لهم ویكون تعیینهم بوثیقة رسمیة تث

هذا أن لظاهرة انتحال شخصیة الغیر، كما یجب التأكد من تجنبا إیداع الوثائق أو سحبها 

الإجراء تم لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا التي یقع العقار محل التصرف في دائرة 

  . 1 اختصاصها

ل الیوم مع مراعاة اأما فیما یتعلق بالأوقات المحددة للإیداع فیتم كل أیام الأسبوع طو    

وذلك الأوقات الرسمیة للعمل علما أن قبول الإیداع یتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة 

  .ة للمحافظ لتسجیل الوثائق المسلمة له في یومها على سجل الإیداعللإتاحة مه

تستدعي لزوم إیداع في آن واحد لصورتین  76/63من المرسوم  92وحسب المادة    

رسمیتین أو نسخ للعقود والقرارات موضوع الشهر حیث ترجع واحدة من هذه الصور أو 

النسخ إلى القائم بالإیداع بعد أن یؤشر علیها المحافظ مما یدل على صلاحیتها وعدم وجود 

الصورة الثانیة یحتفظ بها لدى المحافظة  أما. أي نقص فیها وبالتالي ختمها بختم الإشهار

  .العقاریة وترتب ضمن الأرشیف بعد كتابة تاریخ شهرها وحجمه ورقمه

وقد أكد المشرع في بعض الحالات على ضرورة إرفاق وثائق أخرى مع النسختین تتمثل    

كة، في الجدول الوصفي عندما یتعلق العقد بجزء من عقار مملوك على سبیل الملكیة المشتر 

مستخرج مسح الأراضي إذا كان العقار ممسوحا، وثیقة القیاس إذا تعلق العقد بتغییر في 

  . 2 حدود الملكیة، قرار تجزئة إذا تعلق الأمر بعملیة التجزئة

وینبغي على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا على شهر جمیع    

  . 3 قبلهم وذلك ضمن الآجال المحددةالعقود والقرارات القضائیة المحررة من 

  : وتختلف هذه الآجال باختلاف طبیعة العقد المودع قصد الإشهار كما یلي   

                                                           
  . 125ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،  :مجید خلفوني  -1
  . 182ص المرجع السابق ،  :جمال بوشنافة  -2
  . السابق الذكر 76/105: مكرر من الأمر رقم  353المادة  -3
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ثلاثة أشهر إبتداءا من تاریخ المحرر ویمدد هذا  :بالنسبة للشهادات بعد الوفاة -1

الأجل إلى خمس أشهر إذا كان أحد المعنیین مقیما في الخارج ویمكن إقامة 

س إلى الموثق بعد مرور أكثر المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد حالة تقدیم الالتما

 .أشهر من الوفاة) 06(ة تمن س

 .من الیوم الذي أصبحت فیه نهائیة ثلاثة أشهر :بالنسبة للأحكام القضائیة -2

شهرین من تاریخ تحریرها، وفي حالة ما إذا  :بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق -3

كان الشهر یتم في محافظة عقاریة أو أكثر تمدد الآجال المنصوص علیها 

 .بالنسبة لكل محافظة عقاریة زیادة على الأجل الأول) 15(بخمسة عشر یوما 

العقد إلى غرامة  مودع من النظام العام وأن عدم احترامها یعرض وهذه الآجال تعتبر - 

 .  1 دج1000:مالیة قدرها

ینبغي : "على ما یلي 76/63من المرسوم ) 41(تنص المادة :  مسك مسجل الإیداع: ثانیا

على المحافظ أن یكون لدیه سجل الإیداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب الترتیب العددي 

والقرارات القضائیة وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد الإجراء تسلیمات العقود 

  ".الخاص بالإشهار

تنص هذه المادة على السجل الیومي وهو سجل متمم ومكمل لسجل البطاقات العقاریة    

  .یثبت فیه المحافظ العقاري إیداع الوثائق المراد شهرها

ینبغي على المحافظ العقاري "على  76/63من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(وتنص المادة    

العقود  أن یكون لدیه سجل الإیداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب الترتیب العددي تسلیمات

  .والقرارات القضائیة وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفیذ إجراء خاص بالإشهار

وضع المشرع  ،ونظرا لأهمیة سجل الإیداع ودوره في تحدید الأسبقیة الخاصة بالإیداعات   

قواعد إجرائیة تحدد عملیة مسكه وحفظه بما یجعله بمنأى عن أي مساس أو تزویر ومن بین 

  :هذه الإجراءات هي

یجب أن یرقم ویوقع من قبل رئیس المحكمة التي توجد المحافظة العقاریة في دائرة  - 

 .ختصاصهاإ

                                                           
  . 30ص المقال السابق ،  :بشیر العتروس  -1
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ضرورة التأشیر علیه فور إیداع الوثیقة الخاضعة للشهر دون ترك بیاض أو كتابة بین  - 

 .الأسطر

 . 1 ضرورة قفله كل یوم من طرف المحافظ العقاري - 

تودع في كل سنة نسخ من سجلات الإیداع المقفلة أثناء  ىضرورة إعداده في نسختین حت - 

 . 2 السنة المنصرمة بدون مصاریف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقلیمیا

اع النسخة وكي یض وهذا كإجراء احتیاطي لضمان وجود نسخة ثانیة في حالة هلاك أو   

الملكیة السابقة عملا بقاعدة یقبل المحافظ لابد أن یتأكد أن الوثیقة تتضمن مراجع أصل 

من الأمر  100إلى  93 من الشهر المسبق بالإضافة إلى مراجع التسجیل طبقا للمواد

                 وعلیه أن یطلع على فقرة الثمن.  3 المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم 76/105

) 55(دةأو التقییم من أجل تحدید قیمة رسم الشهر العقاري الواجب تحصیلها وهذا طبقا للما

  4 1980المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1979المؤرخ في 79/09من القانون رقم 

  :والإجراءات الخاضعة لرسم الشهر العقاري هي 

العقود والقرارات المتضمنة نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة عقاریة أو غیرها من  - 

  .به الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشریع المعمول

 .القانونیة أو الاتفاقیة أو حقوق التخصیص الرهنيالرهون  قید - 

كتابات الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي التي تكون على هامش  - 

 . 5 التسجیلات الموجودة

 

                                                           
  . السابق الذكر 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  -1
یتضمن تحدید شروط إعداد نسخ من سجلات الإیداع التي یمسكها  1977مارس  07قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2

  . 04/05/1977، المؤرخة في  36المحافظون العقاریون والمحافظة علیها ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
وتم إلغاء ،  2000ون المالیة لسنة من قان 23بموجب المادة  76/105مكرر من الأمر رقم  93: تم إحداث المادة  -3

  . 2011من قانون المالیة لسنة  22 بموجب المادة ، 76/105من الأمر رقم  97المادة 
     إلى ) 01–353( ، وتم تعدیل المواد  76/105من الأمر رقم  ) 16 – 353( إلى )  01 – 353( أحدثت المواد  -4

  . 2004من قانون المالیة لسنة  10 بموجب المادة 76/105 من الأمر رقم)  13 –353( 
: المؤرخ في  79/09 انون رقممن الق 55 المعدل بالمادة،  76/105من الأمر )  01 – 353( أنظر المادة  -5

  . 2004من قانون المالیة لسنة  10، و المادة  1980المتضمن قانون المالیة لسنة  21/12/1979
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وهناك  %0.5 ـخرى رسم نسبي مقدر بوأ %1 ـفمنها ما یطبق علیها رسم نسبي مقدر ب   

  . 1 )جزائري دینار 1000 (أو ) جزائري  آلاف دینار 3000( الخاضعة لرسم ثابت مقدر بـ

 ةلطبیعاكما أن عملیة الترقیم العقاري تخضع لرسوم ثابتة حسب مساحة العقار وكذا    

               هذا الرسم یتراوح ما بینحضري أو ریفي ، مبني أو غیر مبني و ه سواء كان لالقانونیة 

أن  علیهغیر أن المحافظ العقاري  2 )جزائري دینار آلاف 8000 و جزائري دینار 500 (

  : ة على سبیل الحصر وهيفاة من رسم الشهر العقاري المذكر المع الإیداعاتیراعي 

جمیع إجراءات الإشهار والقید التي تقع مصاریفها على عاتق الدولة والولایة والبلدیة  - 

 .والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصایتها

 .المحررة والإجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المتعلق بأموال الوقف العقود - 

العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشریع المتعلق بنزع الملكیة من أجل  - 

 .المنفعة العمومیة

 .إجراءات القید والاستبدال والتخفیض والشطب الخاصة بالامتیازات القانونیة - 

 .طرف ملتمس المساعدة القضائیة كل الإجراءات المطلوبة من - 

العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي  - 

، والمتعلق بالنقد والقرض في 2003أوت  26المؤرخ في  03/11یحكمها الأمر رقم 

إطار الإیجار العقاري أو أي قرض عقاري مشابه موجه لتمویل الاستثمارات المنجزة 

            ن قبل المتعاملین الاقتصادیین للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحيم

 .أو لممارسة مهنة حرة

 08المؤرخ في  87/19من القانون رقم  46و 12العقود المحررة على أساس المادة  - 

، الذي یحدد كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 1987دیسمبر 

 .تجین وواجباتهموتحدید حقوق المن
                                                           

: المؤرخ في  79/09 من القانون رقم 55المعدل بالمادة ،  76/105من الأمر )  02 – 353( أنظر المادة  -1

  . 2004من قانون المالیة لسنة  10، و المادة  1980المتضمن قانون المالیة لسنة  21/12/1979
: المؤرخ في  79/09 من القانون رقم 55المعدل بالمادة  ، 76/105 الأمرمن )  05 – 353( أنظر المادة  -2

من قانون  38و المادة  1990من قانون المالیة لسنة  08و المادة  ، 1980المتضمن قانون المالیة لسنة  21/12/1979

و المادة    1999من قانون المالیة لسنة  30و المادة  ، 1998من قانون المالیة لسنة  24، و المادة  1997المالیة لسنة 

من قانون المالیة لسنة  23و المادة  2008من قانون المالیة لسنة  15، و المادة  2004سنة من قانون المالیة ل 10

2015 .  
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 .العقود والوثائق المبرمة من الجمعیات التعاضدیة - 

إشهار العقود المتعلقة بتأسیس الارتفاق المقرر في القانون الساري المفعول على  - 

 .الكهرباء والغاز

العقود المتضمنة اقتناء المتعهدین بالترقیة العمومیین أو الخواص أراضي الوعاء  - 

السكن المستفیدة من الدعم المالي من الخزینة العمومیة الموجهة إلى إنجاز برامج 

ولاسیما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البیع بالإیجار والسكن 

 . 1 الریفي

مالیة في إطار الالرهن لفائدة البنوك والمؤسسات بیانات الحلول الاتفاقي في حقوق  - 

 .2 عملیات إعادة التمویل الرهني

  : أعلاه 353/02تعفى كذلك من الرسم المنصوص علیه في المادة  353/06المادة    

 ،القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة - 

 .ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحین المنتجین لتمویل نشاطاتهم الفلاحیة

القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون  - 

ضمانا للقروض الممنوحة للخواص فرادى أو منظمین ضمن تعاونیات عقاریة لغرض 

بناء مساكن، غیر أن الرسم یحصل تلقائیا في حالة إعادة التنازل على العقار على 

 .حاله دون إنجاز هذا البناء

المؤرخ  76/92ة التي أنشئت في إطار الأمر رقم العقود التي تقدم التعاونیات العقاری - 

 .على إبرامها وفقا للغرض الذي شكلت من أجله 1976أكتوبر  23في 

العقود المتضمنة بیع المساكن إلى المدخرین والمبنیة في إطار الادخار السكني من  - 

 .قبل الهیئات العمومیة المختصة

 . ات الوجهة الفلاحیةعقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة أو ذ - 

العقود المتعلقة بنقل الملكیة التي حررتها المؤسسات والهیئات العمومیة على أساس  - 

 .التسویة في إطار تطهیر الممتلكات العقاریة

                                                           
من قانون المالیة لسنة  22محدثان بموجب المادة ،  76/105 من الأمر رقم)  11و  10فقرة  05 – 353( المادة  -1

2005 .  
  . 2005من قانون المالیة لسنة  23ة محدثة بموجب الماد 76/105 من الأمر رقم)  12فقرة  05 – 353( المادة  -2
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نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  86العقود المعدة تطبیقا للمادة  - 

لتسویة العملیات المبادر بها في  المعدل والمتمم والمتضمن التوجیه العقاري 1990

والمتضمن تكوین احتیاطات  1974فیفري  20المؤرخ في  74/26إطار الأمر رقم 

 .عقاریة لفائدة البلدیات

عملیات التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار  - 

الموافق لـ  1424جمادى الثانیة عام  08المؤرخ في  03/269المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة  2003سبتمبر سنة  07

التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول 

 .2004جانفي سنة 

عملیات إقتناء المتعهدین بالترقیة العمومیین أو الخواص أراض مستعملة كوعاء  - 

 .نجاز برامج سكنیة تستفید من الدعم المالي من الدولةلإ

عملیات التنازل عن أصول المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  - 

الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عملیات 

 . 1 الخوصصة

عقاري في إطار القانون عقود الملكیة المبرمة في حالة عملیة جماعیة للتحقیق ال - 

والمتضمن تأسیس إجراء المعاینة حق  2007فیفري سنة  27المؤرخ في  07/02

 .الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

الإجراء الأول الذي یتم السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني  - 

ة والتسییر العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم الممسوحة والتابعة لدواوین الترقی

الذي یحدد شروط وكیفیة التنازل  2003سبتمبر  07المؤرخ في  03/269التنفیذي 

ین الترقیة والتسییر العقاري والموضوعة قید و عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدوا

 .2004جانفي سنة  01الاستغلال قبل 

  

 

                                                           
من قانون المالیة  24محدثة بموجب المادة  76/105 من الأمر رقم)  11إلى  09رات من الفق 06 – 353( المادة  -1

  . 2005لسنة 
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  تنفیذ إجراء الشهر:  الفرع الثاني

ملة ج بإتباعهبعد توفر الشروط القانونیة لعملیة الإیداع، یقوم المحافظ بتنفیذ عملیة الشهر 

  :ف نافذ في مواجهة الغیر والأطراف وتتمثل فير من الإجراءات التي تجعل التص

 :مجموعة البطاقات العقاریة إنشاء -

في الأراضي الریفیة غیر الممسوحة ینشأ المحافظ  :البطاقة العقاریة الأبجدیة -1

 . 1 كل مالكحسب العقاري ویمسك بطاقات عقاریة أبجدیة شخصیة 

تشتمل كل بطاقة على الخصوص أصحاب الحقوق المذكورین، ویجب أن یبین فیها 

بالنسبة لكل عقار غیر ممسوح نوع العقار  76/63: من المرسوم رقم 114حسب المادة 

  .ومحتویاتهموقعه 

  .م إنشاء هذه البطاقات حتى في المناطق الحضریة غیر الممسوحةتی لكن عملیا   

یمسك المحافظ العقاري في أراضي  )غیر الأبجدیة(البطاقة العقاریة العینیة  -2

ة یدون فیها الحالة القانونیة والوصفیة ینیبطاقات عقاریة ع، البلدیات الممسوحة

وكل تصرف یرد  ،المسح لدى المحافظة العقاریة للعقار تنشأ بعد إیداع وثائق

على العقار ویؤشر المحافظ العقاري به على البطاقة المنشاة وعلى الدفتر العقاري 

  .2على السواء

عند شهر أي وثیقة في المحافظة العقاریة فإن ذلك  :التأشیر على البطاقات العقاریة - 

یتطلب التأشیر على البطاقات العقاریة المعنیة، حیث أن عملیة التأشیر تختلف 

لبطاقات ویتم التأشیر على ا. باختلاف نوع البطاقة العقاریة سواء كان إجراءا أو قیدا

أن  یجبحیث  )76/63(من المرسوم )  34و  33 ( تینالعقاریة طبقا لنص الماد

 :یظهر تاریخ الشهر ومراجعه بالإضافة إلى البیانات التالیة

  تم شهرهاثائق أو القرارات القضائیة التي تاریخ العقود والو. 

  تم شهرهاوط أو التسجیلات التي تاریخ ونوع الاتفاقیات أو الشر. 

 اسم الموثق، أو السلطة القضائیة أو الإدارة الصادرة منها الوثیقة. 

  الأساسي أو التقدیري أو المعدلالثمن. 

                                                           
  . السابق الذكر 75/74رقم من الأمر  27 المادة -1
 . 126ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،  :مجید خلفوني  -2
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 مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة. 

لابد أن یتم بكیفیة واضحة، مقروءة، مختصرة، بالحبر الأسود  هتأشیر فإنالأما عن كیفیة    

الذي لا یمحى ما عدا التأشیرات المتعلقة بالتسجیلات التي تستفید من نظام خاص بالتجدید 

  . 1حمر الذي لا یمحىفإنها تتم بالحبر الأ

مع ضرورة استعمال المختصرات الجاریة في قید المعلومات واستعمال الأختام والأرقام    

  .المؤرخة وتفادي الكشط أو المحو لما لهم من تأثیر على المظهر الخارجي للبطاقة العقاریة

مقیدة على یجب تسطر الخطوط بالمسطرة ومن أجل التفرقة ما بین التأشیرات والحقوق ال   

ألزم المشرع وضع خط بالحبر الأحمر تحت كل عملیة إجراء جدیدة على . البطاقات العقاریة

  2.النحو الذي من شأنه أن تفقد عملیة التأشیر السابقة آثارها القانونیة

سیما على أثر التقسیم عدة عقارات لا یثقلأما فیما یتعلق الأمر بتسجیل رهن أو إمتیاز    

ه التسجیل في ااتج 3.كل البطاقات المطابقة وتكتب في عمود الملاحظات فإنه یؤشر على

  ".مخصص مع عقارات أخرى"كل بطاقة عبارة 

إشهار عقود أو شهادات موثقة بعد الوفاة، یثبت إنتقال الأملاك ملیة بعأما إذا تعلق الأمر    

مثل هذه الحالات كل واحد منهم، في لالموصى لهم أو بالحصة التي تعود باسم الورثة أو 

  4.لابد على العون المكلف بعملیة التأشیر أن یتقید بما هو وارد في الشهادة التوثیقیة المشهرة

القصر (أما إذا تعلق التأشیر باسم عدیم الأهلیة فیجب أن یبین فیه نوع عدم الأهلیة    

على البطاقة المؤشر علیها، وبمجرد انتهاء حالة عدم الأهلیة فإن عدیم الأهلیة الذي ) المنع

أصبح ذا أهلیة یمكنه الحصول على شطب البیانات الخاصة بعدم أهلیته التي سبق تقییدها 

  5.اقة العقاریةعلى البط

ویلاحظ أن الأغلاط التي یمكن معاینتها في التأشیرات على البطاقات العقاریة بعد تقدیم 

السجل العقاري یمكن تصحیحها إما بمبادرة المحافظ العقاري، أو بمبادرة من مالك الدفتر 

  ).الحائز للسجل العقاري(العقاري 

                                                           
 . 194المرجع السابق ، ص  :جمال بوشنافة  -1
  . 116المرجع السابق ، ص  :خالد رمول   -2
 .ذكر الالسابق  76/63 رقممن المرسوم التنفیذي  37المادة  -3
 . المرسومنفس من  39: المادة  -4
 . المرسومنفس من  40: المادة  -5
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لى حالها والتصحیحات مسجلة بتاریخها وفي كل الحالات فإن التأشیرات الأولى تبقى ع   

  1.مع احتفاظ التأشیرات الخاطئة بصورتها الحقیقیة على البطاقات العقاریة

وعندما یتعلق الإجراء بعقار ممسوح فالمحافظ العقاري یقوم بالتأشیر على الدفتر العقاري 

المرآة العاكسة والدفتر العقاري یعتبر . وضبطه بنفس طریقة التأشیر على البطاقة العقاریة

  .للبطاقة العقاریة

  

  الإیداع الغیر قانوني وسلطة المحافظ في رفضه:  المطلب الثاني

لا تنحصر مراقبة المحافظ في مدى استیفاء هذه العقود للشروط المتعلقة بالرسمیة أو     

وإنما یتعدى ذلك  2.هویة الأطراف وتعیین العقاراتبهر المسبق ودقة البیانات الخاصة الش

للنظام العام والآداب  معارضتهاإلى مدى شرعیة التصرفات الواردة على العقارات وعدم 

  3.العامة

لم یستوفي السند الشروط المطلوبة، تعین على المحافظ العقاري رفض إیداعه بعد  ذاإأما    

تبیان وجه  المرفقة لها، مع والأوراقفحصه لمجمل الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري 

  .النقص والخلل فیها

ي هذه الحالة ، بعد قبوله للإیداع ویتعین علیه فالإجراءرفض بوقد یقوم المحافظ العقاري 

والكشف عن وجه الاختلاف في الوثائق المشهرة أو حالات  رر حإجراء فحص دقیق للم

  . 4السهو في التأشیر على بعض البیانات

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ذكرالالسابق  76/63 رقمالمرسوم التنفیذي من   04و  03فقرة  33 المادة -1
 . 128المحافظ العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  :مجید خلفوني  -2
 . 205المرجع السابق ، ص  :جمال بوشنافة  -3
  . 128المرجع السابق ، ص  :خالد رمول  -4
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   الإیداعرفض :  الفرع الأول

تبلیغ الموقع على  الإیداعیوم من تاریخ  15 :المحافظ العقاري مطالب خلال مدة    

ات المرتكز علیها في عملیة رر المح إشهارالتصدیق ما ظهر له من نقص البیانات أو عدم 

  1.وهذا لا یكون إلا بعد قیامه بمراقبة سریعة ودقیقة للوثیقة المودعة. التصرف

فوري وكلي یخص الوثیقة المودعة بأكملها حتى ولو كان  إجراءهو  الإیداعإن رفض    

غیر أن لهذه القاعدة . السهو أو عدم الصحة یخص فقط بعض البیانات في الوثیقة المودعة

الجزئي  الإیداع ضالتي بینت حالات رف 76/63من المرسوم ) 106(استثناء حددته المادة 

  .وهي

ة لان الوثیقة المودعة في مثل هذه الحالة حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العام     

حیث یمكن أن یكون الرفض على  ،كثیرة وممیزة یمثل عدد المالكین إجراءاتتتضمن 

  .بعضهم دون الآخر

حالة المزایدات حسب قطع الأراضي أو البیوع المتمیزة بموجب عقد واحد في هذه 

كثیرة بكثرة عدد قطع الأرض التي الحالة تعتبر الوثیقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات 

  .تمت علیها المزایدات أو البیوع المتمیزة

أو نسخة من التنبیه المساوي  ،إذا كانت الوثیقة المودعة تتضمن امتیازات أو رهونا   

وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعیین الخاص بالعقارات المرتب علیها بعض  ،للحجز

یقبل بالنسبة للعقار الذي یكون تعیینه مطابقا للشروط  اءالإجر الحقوق أو الحجوز، فإن 

هذا عن . 2القانونیة أما حالة الرفض فإنها تطبق على العقارات التي یكون تعیینها ناقص

حالة الرفض الجزئي أما عن حالة الرفض الكلي سوف یتم دراسة أسباب رفض الإیداع 

  .وكذلك كیفیات رفض الإیداع

  :اعأسباب رفض الإید: أولا

تختلف أسباب رفض الإیداع منها ما هو متعلق بغیاب أحد الوثائق أو البیانات المطلوبة    

في عقود الوثائق المودعة، ومنها ما هو متعلق بنقص أو خطأ في تعیین الأطراف 

                                                           
  . 98مذكرة ماجستیر سابقة ، ص  :فاطمة الزهراء دربلو  -1
 .ذكر الالسابق  76/63 رقممن المرسوم التنفیذي  106المادة   -2
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 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  100هذه الأسباب تم تحدیدها في المادة . 1والعقارات

  :النقاط التالیةویمكن إجمالها في 

 .عدم تقدیم للمحافظ العقاري الدفتر العائلي - 

عدم تقدیم مستخرج عن مسح الأراضي وفي حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس  - 

هاتین الوثیقتین تطلبان إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة في منطقة ممسوحة، ویعتبر 

على هذا الأخیر بذكر واحد مماثلا بحالة عدم تقدیم مستخرج لمسح الأراضي السهر 

من العقارات المذكورة في الوثیقة المودعة أو تقدیم مستخرج یرجع تاریخه إلى أكثر من 

 2.ستة أشهر

عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف وعند الاقتضاء على الشرط لم یتم ولم  - 

 103و 102لمادتین او  65إلى  62یثبت ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 

 . 76/63من المرسوم رقم 

عندما تكون أي وثیقة من الواجب تسلیمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لأجل  - 

 .قبول الإیداع

 .76/63من المرسوم ) 66(عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة  - 

البیانات  عندما تكون الجداول المودعة من أجل قید الرهون والامتیازات لا تحتوي على - 

أو  76/63من المرسوم رقم  98و  95إلى  93 من المطلوبة والمحددة في المواد

 .تكون غیر محررة على النماذج الخاصة بذلك

عندما تظهر الصورة الرسمیة أو النسخ المودعة قصد إجراء الشهر بأن العقد الذي قدم  - 

لصور أو النسخ إلى الشهر غیر صحیح من حیث الشكل أو عندما لا تتوفر في هذه ا

 .الشروط الشكلیة المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل

والمتعلقة  76/63من المرسوم  71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من   - 

بكیفیات وأشكال إعداد الجداول الوصفیة للتقسیم والبیانات المطلوبة فیه في التصرفات 

 3.یة المشتركةالواقعة على عقار مبني على سبیل الملك

                                                           
 . 47مذكرة ماجستیر سابقة ، ص  :منى تموح  -1
 . 206المرجع السابق ، ص  :جمال بوشنافة  -2
 .ذكر الالسابق  76/63 رقممن المرسوم التنفیذي  100المادة  -3
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من  353/12: بالإضافة إلى هذه الحالات هناك حالات أخرى ورد النص علیها بالمادة   

  :السابق الذكر وتتمثل في 76/105قانون التسجیل 

 .دید القیمة التجاریة للمعاملاتحلتصریح التقییمي للعقار أي عدم تعدم تقدیم ا - 

 .المودععدم دفع رسوم الشهر العقاري مسبقا من طرف  - 

  :كیفیات رفض الإیداع: ثانیا

یتم تجسید قرار الرفض في رسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول موجه لمودعي    

العقود والوثائق الرسمیة، أو بواسطة التسلیم الشخصي للموقع على التصدیق مقابل الإقرار 

ي النص القانوني بالاستلام، تحتوي هذه الرسالة على تحدید تاریخ الرفض وأسباب الرفض أ

الذي استند علیه الرفض وتوقیع المحافظ العقاري مع تأشیرة المحافظة العقاریة وذلك في أجل 

  . 1 یوما من تاریخ الإیداع 15

فإذا قام محرر العقد بتدارك الخطأ الذي أبلغه به المحافظ العقاري والذي كان سببا    

للرفض وتأكد ذلك التصحیح للمحافظ العقاري، قام بقبول الإیداع وتنفیذ إجراء الشهر، إن 

رأى محرر العقد أن المحافظ العقاري مخطئ في قراره فإن القانون قد منح له مهلة شهرین 

  2.ر المحافظ العقاري أمام القضاءللطعن في قرا

  

  شهارالإ إجراءرفض :  الفرع الثاني   

رفض الإجراء یتطلب مراقبة دقیقة وفحصا معمقا للوثیقة التي تم قبول إیداعها مع ضرورة 

فإن تبین من خلال ذلك وجود  3.مقارنتها بالبیانات المقیدة على مجموعة البطاقات العقاریة

خلل أو نقص في الوثائق المقبولة، یمكن للمحافظ العقاري إصدار قرار برفض الإجراء یبلغه 

  .إلى الموقع على التصدیق وعلیه سنتناول في هذا الفرع أسباب رفض الإجراء وكیفیة رفضه
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  :الإشهار  إجراءرفض أسباب : أولا

التي سنها المشرع حمایة  1.إن أسباب رفض الإجراء تعد من الضمانات القانونیة   

  :وهي  76/63التنفیذي رقم  من المرسوم 101 للمتعاملین وقد نص علیها في المادة

 .عندما تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة غیر متطابقة وغیر متوافقة - 

والخاصة بالوثائق وجدول قید الرهون والامتیازات غیر عندما تكون مراجع الإجراء السابق  - 

 .متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

) 65(عندما یكون تعیین الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  - 

 .غیر متطابق مع البیانات المقیدة على البطاقة العقاریة 76/63من المرسوم رقم 

یكشف بأن  76/63من المرسوم رقم  104یق المنجز بموجب المادة عندما یكون التحق - 

 .الحق غیر قابل للتصرف

 .عندما یظهر وقت التأشیر على الإجراء لأن الإیداع كان من الواجب رفضه - 

 .عندما یكون موضوع العقد أو المحرر المراد شهره غیر مشروع ومخالف للنظام العام - 

  :الإشهار  إجراءكیفیات رفض : ثانیا

قبل إجراء الإشهار العقاري یتولى المحافظ مع أعوانه تفحص مدى صحة الوثائق المقدمة    

من تاریخ الإیداع بالعیب ) یوما15(من أجل الإشهار ویبلغ المعنیین بالأمر خلال أجل 

ق ئالموجود المكشف على الوثائق للقیام بتصحیحها أو استكمال النقص أو إیداع الوثا

  2).إجراء قید الانتظار(لى البطاقة العقاریة بعبارة التعدیلیة، ویؤشر ع

بعد إتمام الوثائق یؤشر على هذه البطاقة العقاریة التي تحمل الإجراء قید الانتظار    

بالإجراء النهائي ویكون له أثر رجعي إلى تاریخ الإیداع من أجل الترتیب في سجل الإیداع، 

إبتداءا من تاریخ التبلیغ  الممنوحة للتسویة) ومای15(وإذا لم یقم المودع للوثائق خلال أجل 

بإصلاح العیب أو إیداع الوثائق التعدیلیة، فإن المحافظ العقاري یرفض إجراء الشهر العقاري 

ضح فیها یو  ویكتب عبارة الرفض في العمود المتخصص للملاحظات في سجل الإیداع و

  3.النص الذي یبرر القرارو تاریخ قرار الرفض 

                                                           
 . 133المرجع السابق ، ص : خالد رمول  -1
 . 131قانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص نظام الشهر العقاري في ال :مجید خلفوني  -2
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أما إذا تعلق الأمر بتصحیح الأخطاء الواردة في وثیقة تم إشهارها فیتم إیداع وثیقة جدیدة    

معدة ضمن الأشكال القانونیة ترمي إلى تعدیل الوثیقة التي تم إشهارها والمشوبة بالأخطاء، 

 ةویؤشر بذلك في البطاقة العقاریة، وفي الدفتر العقاري قصد الإشارة إلى التعدیلات الحاصل

وفي حالة عدم إیداع هذه الوثائق التعدیلیة یبلغ المحافظ قرار رفض عملیة الإشهار  ،

العقاري للإجراء الجدید فیما یخص الحق المشار إلیه في الوثیقة الخاطئة وذلك عندما یكشف 

المحافظ العقاري خطأ في وثیقة تم إشهارها، فإنه یعلم الموقع على شهادة الهویة بهذا الخطأ 

ه بأنه في حالة عدم تعدیله فإنه لا یتم تنفیذ أي إجراء لكن ذلك لا یعیق إشهار عقد ویعلم

  1.محرر أو قرار قضائي نطق به بدون مساعدة صاحب الحق أو ضده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .ذكر الالسابق  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  109المادة  -1



ل اا                                                 رير اا   ريظ ادور ا  

 

- 90  - 
 

  الطعن في قرارات المحافظ العقاري:  المبحث الثالث

قرارات المحافظ العقاري تختلف من قرار إلى آخر فهناك قرارات تصدر  نبما أ

ر بمناسبة فحص السندات الخاضعة بمناسبة معالجة الترقیمات العقاریة وهناك قرارات تصد

  .لشهر العقاري، لذلك فإن إجراءات الطعن تختلف حسب كل حالةل

لأطراف حتى یتمكن هؤلاء من أوجب المشرع على المحافظ العقاري تبلیغ قراراته إلى او    

  :الطعن فیها أمام القضاء المختص، وسوف نتناول هذا المبحث في

  

  الطعن في قرارات المحافظ العقاري الخاصة بالترقیم العقاري:  المطلب الأول

من جهة إداریة واحدة وهي ) المؤقت والنهائي(رغم صدور أعمال الترقیم العقاري    

: المحافظة العقاریة إلا أن الطعن فیها یختلف ویتراوح بین جهتین قضائیتین مختلفتین هما

  . القضاء الإداري وجهة القضاء العادي

  

   الطعن في الترقیم المؤقت: الفرع الأول 

 13 المادة المؤقت للعقارات بفتح سجل خلال الفترة المحددة في أحكامعد الترقیم ب     

سنتین ) 02(أشهر ومدة ) 04(أي خلال مدة أربعة  76/63التنفیذي  المرسوممن  14و

للترقیم المؤقت لتسجیل أي اعتراضات مخصصة لهذا الغرض حتى یتمكن المعنیون من 

التنفیذي  من ذات المرسوم 14: المادةتسجیل اعتراضاتهم حول الترقیم المؤقت عملا بنص 

76/63 .  

 14/02تبلغ هذه الاحتجاجات إلى المحافظ العقاري وإلى الخصم وفقا لنص المادة      

لحة بین الأطراف اثم یقوم المحافظ العقاري بإجراء مص 76/63التنفیذي  المرسوممن 

تفاقات المدرجة في وتحریر محضر المصلحة في حالة توصله إلى التوفیق بینهم ویكون للا

  .یمكن التراجع عن هذه الاتفاقات وبذلك فلا خاص قوة إلزامالمحضر 

بین الأطراف المتنازعة یحرر ل المحافظ العقاري إلى التوفیق وفي حالة عدم توص     

التنفیذي رقم  من المرسوم 15/03بعدم المصالحة ویبلغه إلى الأطراف وفقا لنص  محضر

أشهر من التبلیغ للأطراف لرفع دعوى قضائیة أمام الجهات ) 06(ة تویمنح مدة س 76/63

  .من نفس المرسوم 15/04القضائیة المختصة وفقا لنص المادة 
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أم القضاء  العادي هل هي القضاء ،لم یحدد المرسوم الجهة القضائیة المختصة     

یة والإداریة الشيء الذي كان محل جدل إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدن ،الإداري

یسند إلى القضاء العادي ولیس القضاء الإداري لأن  ئيكان الاختصاص القضا إذ ،الجدید

أطراف الدعوى هم أشخاص القانون الخاص، وترفع الدعوى من المعترض على الترقیم ضد 

  .1الشخص الذي رقم العقار ترقیما باسمه ولیس بین المعترض والمحافظ العقاري

المحكمة المختصة محلیا هي المحكمة التي یقع العقار في دائرة اختصاصها وهو الحكم    

ینظر القسم : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیها 516الذي كرسته المادة 

العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین الأشخاص 

، وعلیه فإذا تعلقت المنازعة في الترقیم المؤقت بین أشخاص "ین للقانون الخاصالخاضع

القانون الخاص یكون الاختصاص للقضاء العادي وإذا تعلقت بأحد أشخاص القانون العام 

  .فیؤول الاختصاص للقضاء الإداري

  

  الطعن في الترقیم النهائي: الفرع الثاني 

بأنه لا یمكن إعادة النظر في  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  16جاء في نص المادة    

 المرسوممن  14و13و12 المواد الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب

وم به إلا عن طریق القضاء ویتعلق الأمر إذن بالترقیم النهائي الذي یق 76/63التنفیذي 

وز أصحابها سندات ملكیة أو وثائق مقبولة طبقا للتشریع حارات یالمحافظ العقاري لعق

) 04(مؤقتا لمدة أربعة ترقیما المعمول به لإثبات حق الملكیة، وكذا بالنسبة للعقارات المرقمة 

أشهر ولمدة سنتین بعد فوات الأجل المذكور دون تسجیل أي اعتراض ضد الترقیم المؤقت 

وهو الترقیم الذي لا یجوز إعادة النظر فیه إلا عن طریق  والذي أصبح بذلك ترقیما نهائیا،

  .القضاء

اكتفت بالذكر بأن إعادة النظر في الترقیم  76/63التنفیذي  المرسوممن  16إن المادة    

 النهائي یكون عن طریق القضاء دون تحدید الجهة القضائیة المختصة، هل هي القضاء

  أم القضاء الإداري؟ العادي

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم  ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة ، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري :لبیض لیلى  -1

 . 121 ، 120، ص  2012-2011جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  ، السیاسیة
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النص أدى إلى تدخل الاجتهاد القضائي لتحدید الجهة المختصة بالقول بأن إن غموض    

یؤول الاختصاص للقضاء الإداري لأن الترقیم النهائي هو قرار إداري یؤول الاختصاص 

ومن جهة أخرى فإن ،  1للنظر فیه للقضاء الإداري ولیس القضاء العادي هذا من جهة

النهائي ترفع ضد وزیر المالیة ممثلا من قبل السید المدیر الدعوى الرامیة إلى إلغاء الترقیم 

جعل الحقوق المشهرة نافذة قلیمیا لأن الترقیم النهائي لیس الولائي للحفظ العقاري المختص إ

في حق الغیر وإنما یجعلها بذلك سند للملكیة والترقیم النهائي یضفي القوة الإثباتیة للعقد 

من القانون المدني ولا یمكن إعادة النظر فیه ) 05(رر مك 324الرسمي وفقا لنص المادة 

  . 2 إلا عن طریق القضاء

إن الترقیم النهائي الصادر من المحافظ العقاري ینتج عنه إعداد الدفتر العقاري الذي    

سجل جمیع الحقوق الموجودة ت: "والتي جاء فیها 75/74ن الأمر م 19نصت علیه المادة 

  ".ر في السجل العقاري والدفتر العقاري الذي یشكل سندا للملكیةعلى عقار ما وقت الإشها

یعد الدفتر العقاري شهادة میلاد العقار ولقد كرست المحكمة العلیا ذلك في عدة اجتهادات    

أن الدفاتر : "والذي جاء فیه ، 08/06/2000المؤرخ في  197920القرار رقم : منها

  العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقة العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث

تشكل المنطلق الوحید لإقامة البنیة في نشأة الملكیة العقاریة، وفي قضیة الحال لما اعتبر 

لملكیة یكونون قد قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا یعتبر سند لإثبات ا

  . 3 خالفوا القانون

  

  الطعن في قرارات رفض الإیداع ورفض إجراء الإشهار:  المطلب الثاني

ه لسلطاته الرقابیة برفض الإیداع المحافظ العقاري لدى إعمأمام احتمالات تعسف ال   

والإجراء والشهر فتح المشرع للمتضررین من ذلك باب المنازعة عن طریق الطعن في قرارات 

  .المحافظ العقاري للمطالبة بإلغائها 

  

  
                                                           

 .  122و  121رسالة دكتوراة سابقة ، ص  :لبیض لیلى  -1
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  شهارالإرفض الإیداع ورفض إجراء مراحل صدور قرارات :  الفرع الأول

لمختلف الوثائق إذا لاحظ عدم صحة أو یقوم المحافظ العقاري بعملیة تفحص سریعة 

خلافات أو عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكیة عن طریق الوفاة فإنه لا یقوم 

من تاریخ ) 15(بالتأشیر على البطاقة العقاریة ویبلغ المودع في أجل خمسة عشر یوما 

لنسخ أو الجداول الإیداع بواسطة الشخص الذي وقع على شهادة الهویة أسفل الصور أو ا

من  107/02 المادة وفقا لنص" إجراء قید الانتظار: "ویؤشر في البطاقة العقاریة بعبارة

  . 76/63المرسوم التنفیذي رقم 

احتمال عدم ورود تبلیغ قرار المحافظ العقاري للموقع على  107/03وقد أوردت المادة  

أوجدت سبلا لإعادة تبلیغه و غ، شهادة الهویة شخصیا أو حالة رفض هذا الاعتراف بالتبلی

طن الذي أشار إلیه لإشعار بالاستلام، ترسل إلى المو بموجب رسالة موصى علیها مع ا

  .یوم من تاریخ الإیداع 15الموقع المذكور في الوثیقة المودعة خلال أجل 

تاریخ التبلیغ المباشر للمعني، أو تاریخ الإشعار من حسب ییوم  15یتم فتح أجل قدره    

لمسلم له بموجب البرید المضمون أو من تاریخ رفضه للإشهار حسب الحالة، وهذا من أجل ا

من نفس  107/04إتمام الوثیقة غیر الصحیحة أو إیداع وثیقة تعدیلیة وفقا لنص المادة 

  .المرسوم

في جمیع الحالات فإن البطاقة التي یجب أن یؤشر علیها بالإجراء النهائي هي البطاقة    

تاریخ الإیداع من ، والإجراء یأخذ رتبة ذات أثر رجعي "إجراء قید الانتظار"مل عبارة التي تح

  .تاریخ تنفیذه الفعلي عن طریق التسجیل من أجل الترتیب في سجل الإیداع تثبیتویتم 

 یوما إبتداءا من تاریخ التبلیغ) 15(إذا لم یقم الموقع على شهادة الهویة خلال أجل    

بإصلاح السهو أو إیداع الوثائق التعدیلیة، أو إذا كان قبل انقضاء هذا الأجل قد أخبر 

المحافظ العقاري عن رفضه أو عدم قدرته على القیام بذلك، فإن المحافظ العقاري یقوم 

التنفیذي  المرسوممن  106المنصوص علیها في نص المادة  اتبرفض الإجراء مع التحفظ

في سجل الإیداع في تسجیل الإیداع  تجاهلرفض من قبل المحافظ وتكتب عبارة ا 76/63

، وعند الاقتضاء في البطاقة العقاریة وفي الدفتر العقاري )لملاحظاتل( المخصص العمود

  . 1من نفس المرسوم التنفیذي 107/06حسب نص المادة 
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وتكتب عبارة الرفض فیسجل الإیداع في العمود المخصص للملاحظات وكذا في البطاقة    

وكذا في البطاقة العقاریة، وكذا في الدفتر العقاري ویبلغ  ،العقاریة المخصص للملاحظات

أیام من انقضاء الأجل المشار إلیه في الفقرة السابقة وفقا لنص  08قرار الرفض خلال 

  .76/63المرسوم التنفیذي رقم من  107/07المادة 

یجب على المحافظ العقاري في جمیع الحالات التي یرفض فیها الإیداع أو یرفض    

من نفس المرسوم ) 108(الإجراء تبلیغ قراره إلى الموقع على الهویة وفقا لنص المادة 

 رسومالممن ) 108/02(التنفیذي كما یجب تسبیب الرفض تسبیبا قانونیا وفقا لنص المادة 

 الإشعار معثم تبلیغه إما مباشرة أو بواسطة رسالة موصى علیها ،  76/63التنفیذي 

طن المشار إلیه في الوثیقة موضوع الرفض، ثم یتم إرجاع إحدى بالاستلام یوجه إلى المو 

الموقع لقاء مخالفة قانونیة مع وضع تأشیرة المحافظ علیها  سخ الوثیقة والأوراق المرفقة إلىن

  .مؤرخة وموقعة یوضح فیها تاریخ قرار الرفض، النص الذي یبرر الرفض

  

  شهار الإرفض الإیداع ورفض إجراء إجراءات الطعن في قرارات : الفرع الثاني 

الجهات إن كل القرارات التي یصدرها المحافظ العقاري قابلة للطعن فیها أمام 

وجد  االشهر بعد إكماله إذإجراء مر بقرار رفض الإیداع أو برفض القضائیة سواء تعلق الأ

 75/74من الأمر رقم  24خطأ في الوثائق محل الإشهار، وهذا استنادا إلى نص المادة 

تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة : "التي جاء فیها

  ".إقلیمیا

 110/03ترفع الدعوى القضائیة ضد قرارات المحافظ العقاري خلال أجل حددته المادة    

شهرین تحسب من تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها أو تاریخ الاعتراف بالاستلام، إذا 

  .1سلم للمعني شخصیا

الإجراءات المدنیة المتضمن قانون  08/09قانون المن  829: نص المادة  في حین أن

أشهر كأجل لطعن في القرارات الإداریة هذا التناقض  04: تنص على تحدید مدة والإداریة 

 وتمدید أجال الطعن في 76/63من المرسوم التنفیذي  110: نص المادة  لب تعدیلیتط
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أشهر ، طالما أن قرارات المحافظ العقاري هي قرارات  04، لتصبح قرارات المحافظ العقاري 

  . إداریة 

الإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري القاضیة برفض الإیداع أو الإجراء  ىترفع دعاو    

فظ العقاري بصفته ممثلا لوزیر المالیة وفقا لإجراءات التمثیل الح مدیر الدعوى ضد وتوجه

د اكتشاف أنه تم القضائي المشار إلیها، أما في حالة صدور قرار رفض الإجراء النهائي بع

خطأ فإن قرار الرفض النهائي الصادر عن المحافظ العقاري یبلغ إلى المدیر إشهار الوثیقة 

) 10(الأخیر هو الذي یباشر دعوى إلغاء القرار الإداري استنادا لأحكام المادة  الولائي، وهذا

المؤرخة في  4318والمذكرة رقم  02/03/1991المؤرخ في  91/65من المرسوم رقم 

التي تلزم المحافظین العقاریین بالإلغاء في الحین وبدون أي شرط لكل  27/03/1998

عیة والتنظیمیة المعمول بها وإبلاغ المدیر الولائي بهذا للأحكام التشریالعقود المشهرة خرقا 

للمدیر الولائي صفة التمثیل كمدع أمام الجهة القضائیة  الإلغاء، ففي هذه الحالة یكون

للطعن في إلغاء الحقوق المشهرة كما یكون للمتضرر من قرار إلغاء الحق في رفع دعوى 

  . قضائیة ضد هذا الأخیر

بصدور  ،ضائیة المنصبة حول الطعن بإلغاء قرارات المحافظ العقاريتنتهي المنازعة الق  

حكم نهائي یقضي إما بإلغاء قرار المحافظ العقاري أي مؤیدا لطلبات المدعي والذي یجب 

علیه استمرار عملیات الشهر التي سبق له رفضها بموجب قراره الذي ألغي من طرف 

ء على قرار المحافظ العقاري وبذلك یصبح لإبقااإما برفض دعوى المدعي ومنه و القضاء، 

بنصها  76/63من المرسوم التنفیذي رقم  112/03رفضه نهائیا، وهذا ما عبرت عنه المادة 

إن الإجراء الشكلي المتنازع فیه حسب الحالة إما یحتفظ به أو یشطب علیه أو یرفض نهائیا، 

ائي الخاص به قد حاز قوة وإما ینفذ ضمن الشروط العادیة بمجرد ما یكون القرار القض

 أوقد یبقي على قرار المحافظ العقاري  الإداريوبذلك فان القضاء ، الشيء المقضي فیه 

 الإداريمجلس الدولة ویتم تنفیذ القرار  أمامویكون قراره قابلا للاستئناف  إلغائهیقدم على 

بعد استنفاذ  أيالمقضي فیه  ءيالشللقوة  بإلغاءبعد حیازة الحكم القضائي  بإلغاءالقاضي 

رتبته  الإجراء أو الإیداعالسؤال الذي یطرح هل یأخذ  أنطرق الطعن فیه العادیة ، غیر 
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خلال الفترة التي  قیدتالإیداعات التي  وما مصیر رتبة جدیدة ؟ أمفیها  قیدهالتي تم  الأولى

  . 1 ع بعد قبول دعواهاستغرقها الفصل في النزاع القضائي الطویل الذي انتهى لصالح المود

ق موضوع الشهر فإنه یتم التأشیر لقد رأینا أنه إذا قبل المحافظ العقاري إیداع الوثائ   

وفقا  ،لإیداع على سجل الإیداع على الفور من دون ترك بیاض أو كتابة بین الأسطربا

، والغرض من قید الإیداع هو تحدید 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  43لنص المادة 

الأسبقیة الخاصة بالنزاعات التي یكون اللجوء إلیها ضروریا لحل مختلف المنازعات المثارة 

  .حول أسبقیة القید أو أفضلیته

سند  إشهارعدم  أوعندما یلاحظ المحافظ العقاري عدم الصحة أو خلافات  كذلك

على البطاقة  بالتأشیریقوم  وشهادة نقل الملكیة عن طریق الوفاة ، فانه لا ،المتصرف

الشخصي الذي وقع شهادة  الإیداعیوما من تاریخ  15 أقصاهالعقاریة ، ویبلغ في أجل 

فقرة  107: وفق المادة ) قید الانتظار  إجراء( الهویة ویؤشر على البطاقة العقاریة بعبارة 

  . 76/63: ن المرسوم التنفیذي م 02

النهائي هي  بالإجراءیؤشر علیها  أنفي جمیع الحالات فان البطاقة التي یجب 

رتبة ذات اثر رجعي من  یأخذ والإجراء)  رالانتظا قید إجراء( البطاقة التي تحمل عبارة 

 إذامن نفس المرسوم التنفیذي وعلیه فانه  05فقرة  107: المادة  أكدتهوهذا ما  الإیداعتاریخ 

القید رتبة  ویأخذقرار الرفض فان استمرار عملیة الشهر تستمر  بإلغاءقضت الجهة القضائیة 

  .رجعي  وبأثر الإیداعمن تاریخ 

مرتبة من تاریخ قید بسجل  بأخذالرجعي للقید التي تسمح  الأثرالقاعدة من  إن

كان القرار الملغى یتعلق  إذا أما،  الإجراءقرار رفض  إلغاءصلح تطبیقها في حالة ی الإیداع

 أصلاقد رفض  الإیداع أنالرجعي ما دام  الأثرقاعدة  ق، فكیف یتم تطبی الإیداعبرفض 

  ؟ الإیداعوهو بذلك غیر مقید بسجل 

رقم      ولا المرسوم التنفیذي  75/74: رقم  الأمر أحكامهذه الحالة لم ترد ضمن 

حق في الاستفادة من  أي الإیداع، وهنا لیس للمودع الذي صدر ضده قرار برفض  76/63

قرار المحافظ العقاري القاضي  بإلغاءالرجعي للقید بعد قبول دعواه والقضاء  الأثر أحكام
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مرتبته من تاریخ قیده في  یأخذجدید  بإیداعسوى القیام  أمامه، ولا یبقى  الإیداعبرفض 

  . 1بعد قبوله من طرف المحافظ العقاري الإیداعسجل 

وإذا حصل وان قید الغیر حقوقه على ذات العقار أثناء فترة النزاع القضائي الذي 

انتهى لصالح المودع فلیس لهذا الأخیر الحق في منازعة الغیر الذي أشهرت حقوقه ، ولا 

( تأشیر بالبطاقة العقاریة بعبارة قیده لم یكن محل  ولا التمسك بأسبقیة قیده طالما أن مزاحمته

ففي هذه الحالة لا یبقى أمام المودع إلا رفع دعوى التعویض ضد ) الانتظار  قیدإجراء 

الدولة عن الخطأ الذي ارتكبه المحافظ العقاري ، بعد إثبات الضرر الذي أصابه والعلاقة 

  . 75/74: من الأمر رقم  23: السببیة بینهما وهذا عملا بأحكام المادة 

أما عن حقوق الغیر الذي اكتسب حقوقا على ذات العقار خلال فترة المنازعة 

ا المودع بعد إلغاء قرار فان حقوقهم تكون تالیة في المرتبة التي أصبح فیه ،القضائیة

تي تعود إلى تاریخ إیداع وثائقه لدى المحافظة العقاریة إعمالا بقاعدة الأثر الرفض، وال

  . 2 )الانتظار  قیدإجراء ( الرجعي للقید الذي كان 
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هیئة  إلىعلى عملیات الشهر العقاري  الإشرافالمشرع الجزائري مهمة  أوكللقد 

بموجب  تسمى بالمحافظة العقاریة التي أنشأت ،خاضعة لوصایة وزیر المالیة یةار إدعمومیة 

مسح  إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74:  الأمرمن  20نص المادة 

السجل العقاري ، ویسیرها موظف عمومي یسمى بالمحافظ العقاري الذي  وتأسیس الأراضي

 ،بمراقبة وفحص العقود المراد شهرهایفحص التصرفات فحصا دقیقا قبل شهرها حیث یقوم 

شراف إف ،بالنسبة للعقارات أو للأشخاصملات سواء بالنسبة اوكذا النظر في شرعیة المع

مهمة تطبیق قواعد الحفظ  الأخیرةعقاري توكل لهذه المحافظة العقاریة على عملیة الشهر ال

العقاري وكذا السهر على تطبیق واحترام الشروط القانونیة الواجب توفرها في المستندات 

وكذا الغیر ، لان  الأطرافمن أجل الاحتجاج بها في مواجهة  ،الخاضعة لشهر العقاري

تحقیق الثقة اللازمة في  لىإالتي تهدف  الإجراءاتالشهر العقاري یعتبر مجموعة من 

واستمراریتها  لذلك اوجب المشرع الجزائري قاعدتي التعاملات العقاریة بما یضمن استقرارها 

مكرر من  324: فحسب نص المادة  ،نظما بهما الشهر العقاري تتمثلان في قاعدة الرسمیة

من طرف  إعدادهاتثبت صفة الرسمیة لمختلف المحررات التي یتم  إذ" القانون المدني 

  ." شخص مكلف بخدمة عامة  أوضابط عمومي ،  أو ،موظف عام

ما یطلق علیها بقاعدة الشهر  أو ،النسبي الأثرفي المرتبة الثانیة قاعدة  وتأتي

ضمان استمراریة سلسلة نقل الحقوق العقاریة ومنع وجود سلسلة المسبق وذلك من اجل 

علیها  أورددوما ، بل  إعمالهاهذه القاعدة لا یمكن موازیة لها مخالفة لهذه القاعدة ، لكن 

وكذا تسویة  الأفرادالمشرع الجزائري بعض الاستثناءات وذلك من اجل ضمان حقوق 

  .سابقا  إلیهالوضعیة القانونیة للحائزین بصفة قانونیة وهذا ما تم التطرق 

بشهر  تقیة سواء تعلقهي السندات التوثی ،السندات الرسمیة الخاضعة للشهر العقاري أنكما 

الحقوق  أو) المنفردة  بالإرادة أو الإرادتینسواء كانت بتطابق ( الحقوق العینیة الأصلیة 

هناك بعض النصوص  أنوالسندات القضائیة ، كما  الإداریةالعینیة التبعیة ، وكذا السندات 

 ،والإداریةة یالمدن الإجراءاتالقانونیة التي نصت على شهر بعض المحرارات مثل قانون 

 أو إلغاءر الدعاوى القضائیة الناطقة هاللذان نصا على ش )76/63(: والمرسوم التنفیذي رقم 

 الإجراءاتقانون  أنفسخ حقوق عینیة عقاریة مشهرة مسبقا ، كما  أو إبطال أوتعدیل 

  .الحجز العقاري  أوامرالمدنیة نص على شهر 
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هذه الشروط بالعقارات  تروط فیها سواء تعلقالسندات الرسمیة لا یمكن شهرها دون توفر ش

 أو نطبیعییسواء كانوا  بالأشخاصشروط متعلقة  أوغیر الممسوحة ،  أوالممسوحة 

  .معنویین 

المحافظ العقاري یلعب دور كبیر في شهر الوثائق المسحیة المعدة من طرف  أنكما  

الدفتر  إصدارغایة  إلىمن تاریخ استلام هذه الوثائق  الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح 

  .ه صاحب إلىالعقاري وتسلیمه 

فله سلطة قبول  ،دور المحافظ العقاري عند شهره لمختلف الوثائق الرسمیة إلى بالإضافة

 إشهاره إجراءرفض  أو إیداعهسواء برفض  الإجراءله سلطة رد  أنكما  ،وشهره الإجراء

وسلطة المحافظ العقاري في معالجة  ،للنصوص القانونیة التي تحكم ذلك إعمالاوذلك 

قد تشوبها  إشهار إجراءوسلطته في  رفض  الإیداعالترقیمات وكذا سلطته في رفض 

للقضاء من اجل  ءدون قصد وللمتضرر من ذلك حق اللجو  أوسواء كانت بقصد  ،تجاوزات

اء القض أوالقضاء العادي  أمامسواء كانت  ،النظر في قرارات المحافظ العقاري إعادة

  . الإداري

من  ةجمل إلى ،راستنا لهذا الموضوع استخلصنا بعض النتائج الهامة وكذا توصلنادمن خلال 

  :تحسین عمل المحافظة العقاریة  إلىالتي تهدف  و التوصیات  الاقتراحات

  : إلیهاالنتائج المتوصل / 1

  التي تعمل تحت المكلف بعملیة الشهر العقاري للسندات الرسمیة هي المحافظة العقاریة

المؤرخ  75/74:  الأمرمن  20هذه الهیئة بموجب المادة  توصایة وزارة المالیة ، واستحدث

 .السجل العقاري  وتأسیس الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  12/11/1975في 

  شهره للسندات الرسمیة فله سلطة شهرها كما  أثناءالمحافظ العقاري یتمتع بصلاحیات واسعة

للنصوص  إعمالاوذلك  ،إشهارها إجراءرفض  أو إیداعهاسواء برفض  ،له سلطة رفضها

المحافظ العقاري المكلف الوحید باستلام  أنالقانونیة التي تحكم كل حالة على حدى ، كما 

 إلىالسجل العقاري  الذي یخلص  إنشاءومعالجة وترقیم وشهر الوثائق المسحیة وبالتالي ، 

 . الشأن أصحاب ىإلالدفتر العقاري وتسلیمه  إعداد

  القانونیة  الأطرتجاوز  أوتعسف  إذاقرارات المحافظ العقاري غیر محصنة من الطعن فیها

 للأفرادالحق  أعطىشهره للمستندات ، فالمشرع الجزائري ،  أثناء أو ،في معالجة الترقیمات
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 أمامالقضاء من اجل الطعن فیها والطعن یكون  إلىاللجوء  إلىالمتضررین من تلك القرارات 

یعتبر قرار  الأخیرقراره لان هذا  بإلغاء الأمرعندما یتعلق  ،أصلیةكجهة  الإداريالقضاء 

القضاء العادي و عند الطعن في محضر عدم  إلىالاختصاص قد یؤول  أن، كما  إداري

 ین الطبیعی الأشخاصالصلح المحرر من قبل المحافظ العقاري بین 

  : التوصیات المقترحة / 2

  رقم  لان المرسوم التنفیذي ،السجل العقاري تأسیسقانون جدید یتضمن  إصدارضرورة 

لم یعد یواكب التغیرات الاقتصادیة و السیاسیة السائدة في الجزائر التي اتجهت ) 76/63(

 .اقتصاد السوق  إلى

  و تتضح من  إداریةمنها  أكثربالمحافظ العقاري هي مهام قانونیة  المهام المنوطة أنبما

رجل یكون من یتولى هذا المنصب  أن، وعلیه نقترح  إلیهخلال الدور و المهام المسندة 

دورات  إلى إخضاعهكما یجب  ، الأقلعلى شهادة ماجستیر في القانون حائز  ،قانون 

كما نقترح  ،و كذا مواكبة النصوص التشریعیة الجدیدة ،تكوینیة تضمن تحسین المستوى

 .نظرا لحساسیة و خطورة هذا المنصب  ،تحسین المستوى المعیشي لهذا الموظف

  و هذا من اجل  ،أكثرو تطویره  المحدث رقمنة وثائق المحافظات العقاریةتفعیل نظام

، وكذا من أجل الإسراع في عملیة الشهر العقاري التي المحافظات العقاریة بعمل  النهوض

 . ءالبطتعاني 

  بزیادة المدة الممنوحة لمحرر السند  )76/63(من المرسوم التنفیذي  110تعدیل المادة

من اجل الطعن في قرارات المحافظ العقاري باعتبار  ،أشهر أربعة إلىالمرفوض من شهرین 

من القانون رقم  829، و هذا تماشیا مع نص المادة  يإدار قرار المحافظ العقاري قرار  أن

 أربعةدة و التي تنص على تحدید م ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09

 . الإداریةللطعن في القرارات  كأجل أشهر



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   المراجعالمصادر و قائمة 

  قائمة النصوص القانونیة :  أولا

 :  القوانینو الأوامر  -01

 یتضمن تعدیل صلاحیة وثائق الحالة المدنیة  01/10/1973المؤرخ في  73/51الأمر  .1

 . 09/10/1973، المؤرخة في  81الجریدة الرسمیة ، العدد 

  بالاحتیاطات العقاریة البلدیةالمتعلق  20/02/1974المؤرخ في  74/26أمر رقم  .2

 . 05/03/1974، المؤرخة في  19الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة   26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  أمر .3

 .المعدل والمتمم  30/01/1975، المؤرخة في  78العدد ، 

العام و   الأراضيمسح  إعداد المتضمن 12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم  الأمر .4

 18/11/1975المؤرخة في ،  92السجل العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد  تأسیس

 .المعدل والمتمم 

المتضمن قانون التسجیل ، الجریدة  09/12/1976المؤرخ في  76/105رقم  أمر .5

 .المعدل والمتمم  18/12/1976، المؤرخة في  81الرسمیة ، العدد

المؤرخ في  25- 90یعدل ویتمم القانون  25/09/1995المؤرخ في  95/26الأمر  .6

، المؤرخة في  55، الجریدة الرسمیة ، العدد  المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990

27/09/1995 . 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  15/07/2006المؤرخ في  06/03رقم  الأمر .7

 . 16/07/2006المؤرخة في ،  46العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  1980تضمن قانون المالیة لسنة ی 31/12/1979المؤرخ في  09-79رقم  القانون .8

 . 31/12/1979المؤرخة في ،  53العدد ، الجریدة الرسمیة 

 ،المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة  18/08/1983المؤرخ في  83/18قانون رقم  .9

 . 16/08/1983المؤرخة في ،  34الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة  09/06/1984المؤرخ في  84/11القانون  .10

 .المعدل والمتمم  12/06/1984المؤرخة في ،  24العدد  ،

المتضمن التوجیه العقاري ، الجریدة  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون  .11

 . 18/11/1990المؤرخة في ،  49العدد  ،الرسمیة 



المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  الجریدة  01/12/1990المؤرخ في  90/30قانون  .12

 . 02/12/1990المؤرخة في ،  52الرسمیة ، العدد 

الرسمیة ، الجریدة المتعلق بالأوقاف  27/04/1991المؤرخ في  91/10 رقم القانون .13

 . المعدل والمتمم 08/05/1991، المؤرخة في  21العدد  ،

المتضمن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  27/04/1991المؤرخ في  91/11قم قانون ر  .14

 . 08/05/1991المؤرخة في ،  21الجریدة الرسمیة ، العدد  ،

 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  16/12/1991المؤرخ في  91/25 رقم القانون .15

 . 18/12/1991المؤرخة في ،  65العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

 1998تضمن قانون المالیة لسنة ی 31/12/1997المؤرخ في  02-97رقم  القانون .16

 . 31/12/1997المؤرخة في ،  89العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

 1999تضمن قانون المالیة لسنة ی 31/12/1998المؤرخ في  12-98رقم  القانون .17

 . 31/12/1998المؤرخة في ،  98العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

 2000تضمن قانون المالیة لسنة ی 23/12/1999المؤرخ في  11-99رقم  القانون .18

 . 25/12/1999المؤرخة في ،  92العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2003المؤرخ في  03/22 رقم القانون .19

 .      29/12/2003المؤرخة في ،  83العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

تضمن قانون المالیة لسنة ی،  29/12/2004المؤرخ في  21- 01رقم  القانون .20

 . 30/12/2004المؤرخة في ،  85العدد ، الجریدة الرسمیة  ، 2005

یتضمن تنظیم مهنة التوثیق ، الجریدة  20/02/2006المؤرخ في  06/02القانون  .21

 . 18/03/2006المؤرخة في ،  14العدد  ،الرسمیة 

 تنظیم مهنة المحضرالمتضمن  20/02/2006المؤرخ في  06/03قانون رقم  .22

 .08/03/2006المؤرخة في ،  14 الجریدة الرسمیة ، العدد ، القضائي

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم  .23

 ،رسمیة الملكیة العقاریة و تسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ، الجریدة ال

 . 28/02/2007، المؤرخة في  15العدد 

 2008تضمن قانون المالیة لسنة ی 30/12/2007المؤرخ في  12-07رقم  القانون .24

 . 31/12/2007المؤرخة في ،  82العدد ، الجریدة الرسمیة  ،



الإجراءات المدنیة المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09 رقم القانون .25

 . 23/04/2008المؤرخة في ،  21، الجریدة الرسمیة ، العدد  والإداریة

 90/30 رقم قانونال یعدل ویتمم 20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم  .26

العدد   المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، الجریدة الرسمیة  01/12/1990المؤرخ في 

 . 03/09/2008المؤرخة في  ، 44

 2011تضمن قانون المالیة لسنة ی 29/12/2010المؤرخ في  13-10رقم  القانون .27

 . 30/12/2010المؤرخة في ،  80العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

، الجریدة المتضمن قانون الولایة  21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون رقم  .28

 . 29/02/2012، المؤرخة في  12العدد  ،الرسمیة 

 70/20یعدل ویتمم الأمر رقم  09/08/2014في  المؤرخ 14/08القانون رقم  .29

  49الرسمیة ، العدد المتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة  19/02/1970المؤرخ في 

 . 20/09/2014المؤرخة في 

 2015تضمن قانون المالیة لسنة ی 30/12/2014المؤرخ في  10-14رقم  القانون .30

 . 30/12/2014المؤرخة في ،  78العدد ، الجریدة الرسمیة  ،

  :المراسیم الرئاسیة / 02

التقادم المكسب و  إجراءاتالمتضمن  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم  .1

المؤرخة   21عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  إعداد

 . 04/05/1983في 

یحدد شروط تسویة أوضاع  18/08/1985المؤرخ في  85/212 التنظیمي رقم المرسوم .2

الذین یشغلون أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة 

 . 14/09/1985المؤرخة في  ، 34العدد  للقواعد المعمول بها ، الجریدة الرسمیة ،

الخارجیة  المتضمن تنظیم المصالح 02/03/1991المؤرخ في  91/65المرسوم رقم  .3

المؤرخة في ،  10العدد  الدولة و الحفظ العقاري ، الجریدة الرسمیة ، لأملاك

06/03/1991 . 

  

 

  :المراسیم التنفیذیة / 03



المتعلق بتأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم التنفیذي رقم  .1

 . 13/04/1976المؤرخة في ،  30العقاري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

 18و  15یعدل ویتمم المواد  13/09/1980المؤرخ في  80/210المرسوم التنفیذي رقم  .2

المتعلق بتأسیس  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم التنفیذي رقم من  89و 

 . 16/09/1980المؤرخة في ،  38السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یتضمن القانون الأساسي  28/07/1990المؤرخ في  90/231المرسوم التنفیذي رقم  .3

، الجریدة الرسمیة   الخاص الذي یطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائیة

 . 01/09/1990المؤرخة في ،  32العدد 

شهادة  إعدادیحدد كیفیات  27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفیذي رقم  .4

 . 31/01/1991المؤرخة في ،  46الحیازة و تسلیمها ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

المرسوم التنفیذي یعدل ویتمم  19/05/1993المؤرخ في  93/123المرسوم التنفیذي رقم  .5

الجریدة    المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم 

 . 23/05/1993المؤرخة في ،  34الرسمیة ، العدد 

المتعلق بعملیات التحقیق  19/05/2008فيالمؤرخ  08/147 المرسوم التنفیذي رقم .6

المؤرخة في ،  26العقاري و تسلیم سندات الملكیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد

25/05/2008 . 

و تسییر  إدارةیحدد شروط  16/12/2012المؤرخ في  12/427المرسم التنفیذي رقم  .7

المؤرخة في  ،  69العدد  العمومیة الخاصة التابعة للدولة ، الجریدة الرسمیة ، الأملاك

19/12/2012 .  

  :القرارات / 04

تعملة من قبل ، یتعلق بالبطاقات العقاریة المس 1976ماي  27  قرار وزاري مؤرخ في .1

 . 1977مارس 09،المؤرخة في 20 العدد ،الجریدة الرسمیة، المحافظات العقاریة

، یتعلق بنموذج البطاقات الشخصیة المستعملة  1976ماي  27 قرار وزاري مؤرخ في .2

مارس  09 ، المؤرخة في 20 العدد، الجریدة الرسمیة  من قبل المحافظات العقاریة 

1977 . 

المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري  الجریدة  27/05/1976القرار الوزاري المؤرخ في  .3

 . 09/03/1977، المؤرخة في  20الرسمیة ، العدد 



یتضمن تحدید شروط إعداد نسخ من  1977مارس  07قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .4

سجلات الإیداع التي یمسكها المحافظون العقاریون والمحافظة علیها ، الجریدة الرسمیة ، 

 . 04/05/1977، المؤرخة في  36العدد 

  :التعلیمات / 05

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  14/10/1991المؤرخة في  4123المذكرة رقم  .1

 .الوطنیة بعنوان إعداد شهادات الحیازة 

الدولة المتضمنة  أملاكة یالصادرة عن مدیر  12/02/1995المؤرخة في  689مذكرة رقم  .2

العقاري ، وزارة المالیة ، مجموعة المذكرات و التعلیمات و  الإشهاریوم دراسي حول 

 . 1995 - 1990الدولة و الحفظ العقاري ،  لأملاكالمناشیر الخاصة 

تعلیمة   المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الترقیم العقاري  16رقم التعلیمة التقنیة  .3

إلى مدراء أملاك ) نیة و العقاریة المدیریة العامة للأملاك الوط( صادرة عن وزارة المالیة 

 . 1998الدولة لكل الولایات ، 

تقنیات حفظ مسح " مطبوعة التكوین في المهام الرئیسیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة  .4

 . 2007كتیب في التخصص ، أبریل "  الأراضي

ملاك العامة للأمدیریة الالصادرة عن  15/07/2014المؤرخة في  7285مذكرة رقم  .5

كیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة المتضمنة  الوطنیة

خاصة  -مذكرات -منشورات –تعلیمات  -النصوص، وزارة المالیة ، مجموعة  الصلح

 . 2014 سنةأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، ب

 

  : قائمة المراجع العلمیة/ ثانیا

  : المؤلفات/ 01

  دار الخلدونیة  ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، جمال بوشنافة .1

 . 2006الجزائر  طبعة 

القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع  الإطار: خالد رمول ، أ دوة آسیا / د .2

 . 2008هومة ، الجزائر ،  رالجزائري ، دا

، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ، قصر  خالد رمول .3

 . 2001الكتاب ، الجزائر ، 



النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، دون طبعة ، دار هومة : سماعین شامة  .4

 . 2002للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

وق العینیة العقاریة في التشریع إثبات الملكیة العقاریة و الحق: عبد الحفیظ بن عبیدة  .5

 . 2003الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، 

إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه ، منشاة : عبد الحمید الشواربي / د .6

 . 1999المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، طبعة 

 –    )العادلة ترجمة للمحكمة ( و المدنیة  الإداریة الإجراءاتقانون : عبد السلام ذیب  .7

EDITOON ENAG-    ، 2009وزارة العدل ، الجزائر . 

إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم : عبد العزیز محمودي و عیسى حاج علي  .8

 . 2012عقود الملكیة في القانون الجزائري ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 

التشریع الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار نقل الملكیة العقاریة في : عمر حمدي باشا  .9

 . 2000العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

  دار هومة ، 11طبعة  ، العقاریة تالمنازعا : لیلى زروقي عمر حمدي باشا ، .10

 . 2009 الجزائر

 . 2004، هومة ، الجزائر، دار حمایة الملكیة العقاریة الخاصة: عمر حمدي باشا  .11

 تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ، دار هومة ، الجزائر آلیات : عمر حمدي باشا  .12

2013 . 

 الإداريالعامة و القانون  الإدارةبین علم  الإداریةنظریة القرارات : عمار عوابدي / د .13

 .2003، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

ائري ، الطبعة الأولى ، دار نظام الشهر العقاري في القانون الجز : مجید خلفوني  .14

 . 2007هومة ، الجزائر ، 

  -مدعم بقرارات  –شهر التصرفات العقاریة في العقاري الجزائري : مجید خلفوني  .15

 . 2004، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ،  01الطبعة الأولى ، الجزء 

النظریة العامة  –شرح القانون المدني الجزائري : محمد صبري السعدي / د .16

 . 1992،  1991لطباعة و النشر، الجزائر، طبعة ، دار الهدى ل01، الجزء -للالتزامات

  دار المطبعة الجامعیة ، إجراءات الشهر العقاري : مدحت محمد الحسیني .17

 . 1999 ، الإسكندریة



أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ، الشركة : یحى بكوش  .18

 . 1981الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  : الرسائل الجامعة / 02

التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري ، بن  ،مذكرة ماجستیر  : اسمهان مزعاش .1

 . 2006 -2005عكنون ، الجزائر ، 

إجراءات نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،  ،مذكرة ماجستیر  :الهادي سلیمي  .2

 . 2008- 2007جامعة العربي التبسي ، تبسة ، 

دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري و  ،مذكرة ماجستیر  :بن عمار زهرة  .3

 . 2011- 2010منازعاته أمام القضاء الجزائري ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

الملكیة العقاریة في  إثباتدور المسح العقاري في  ،رة ماجستیر مذك :ریم مراحي  .4

 . 2008-2007التشریع الجزائري ، المركز الجامعي تبسة ، 

المسح العقاري و إشكالاته في الجزائر ، جامعة العربي  ،مذكرة ماجستیر  :سماح ورتي  .5

 . 2006التبسي ، تبسة ، 

المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في  ،مذكرة ماجستیر  :عبد الغني بوزیتون  .6

 . 2009التشریع الجزائري ، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، 
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